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?????? ??????? ????? ???????? ??????? ??? ?????? ??????? ?????? ????? Al-Sabawi and Ibrahim:

[د .ياسر ذنون واألستاذة /رؤى إبراهيم]

نظرية الظروف الطارئة وأثرها على
األحكام القضائية
*

دراسة حتليلية مقارنة

د .ياســـــر باسـم ذنــون

()

األستاذة /رؤى خليل إبراهيم

()

من

ملخص البحث:
إن صدور الحكم القضائي يعد الغاية التي يتم من أجل الوصول إليها اللجوء إلى المحااكم،

واقامة الدعاوى أمامها .واذا ما تحققت هذه الغاية بصدور الحكم القضاائي اإن اإلجاراء التاالي

هو وجوب تنفيذ ما تضمنه هذا الحكم لكي يصل كال ذ حا إلاى حقاه ،إال أن الظارو التاي
تصااحب هااذا التنفياذ قااد ال تكااون هاي ذات الظاارو التاي صاادر ااي ضاوئها الحكاام القضااائي،

وانما قد تتغير على أثر حوادث طارئة تصيب الحكم القضائي بعاد صادوره ،وتاثثر علاى حقاو

أطا ار

الاادعوى :ماان صاادر الحكاام القضااائي لصااالحه ،أو ماان كااان الحكاام القضااائي ضااده ،إن

ظهور مثل هذه الظرو قد تجعل الحكم غير عادل ،وان كاان صاحيحام مان الناحياة القانونياة؛

لذلك يكون العالج المناسب لمثل هذه الحالة مراجعة هذه األحكام بحيث تكون متماشية مع ماا

أثارم علاى األحكاام القضاائية كماا لهاا أ ا
استجد من الظرو  .وهذا يعني أن للظرو الطارئاة ا
ثارم

علااى العقااد ااي ظاال القااانون الماادني ،إال أنااه لاايك كاال األحكااام القضااائية تكااون مح االم لهااذه

النظرياة؛ إذ إن األحكاام القضاائية التاي تكاون قابلااة للطعان يهاا بإحادى طار الطعان المقاارر

قانونام ال يمكن أن تكون محالم لنظرية الظرو الطارئة؛ ألنه وان تغيرت ظارو إصادار الحكام
*
()
()

أجيز للنشر بتاريخ .2112/9/19
أستاذ قانون اإلثبات والمرافعات المدنية المساعد كلية الحقوق  -جامعة الموصل.
مدرس قانون اإلثبات والمرافعات المدنية المساعد كلية الحقوق  -جامعة الموصل.
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القضائي عن ظرو تنفيذه إنه يمكن مواجهة هذه الحالة عن طري الطعن ي هذه األحكام،

أما األحكام القضائية التي لم تعد قابلة للطعن يها بأ طري من طر الطعان المقارر قانوناام
الستنفاذها المدد القانونية الخاصة بالطعن ،أو إذا اتف األطا ار

علاى عادم الطعان اي الحكام

القضائي ،أو طعن يه وتم تصديقه من قبل محكمة الطعن أ إن الحكم أصبح باتام هذا النوع

ماان األحكااام يعااد المجااال الطبيعااي لنظريااة الظاارو الطارئااة ،ااإذا مااا تغياارت الظاارو بعااد مااا
اكتسب الحكم القضائي درجة البات (أصبح الحكم نهاائي بشاكل ياثثر علاى مصاالح األطا ار ،
إنه يمكن ي مثل هذه الحالة أن يصار إلى تعديل الحكم القضائي البات باالستناد إلاى نظرياة

الظاارو الطارئااة ،علااى أنااه يجااب مالحظااة أنااه لاايك كاال األحكااام القضااائية الباتااة تعااد مح االم
لنظريااة الظارو الطارئااة وانمااا قااط األحكااام التااي تتضاامن مراكاان قانونيااة متغياار (ممتااد ااي

النمان أ  :تحتاج إلى وقت للتنفيذ؛ ألن هذا االمتداد قد ي ار قه تغيير ي الظارو عماا كانات

عليه من قبل ،كما أن هذا االمتداد يستلنم بالضرور أن تكاون األحكاام الصاادر علاى أساساها

لهااا نفااك طبيعتهااا وخصائصاااها أ  :تكااون األحكااام التااي تتضااامن مثاال هااذه المراكاان قابلاااة

للمراجعة على الدوام إلى أن تستقر هذه المراكن.

املقدمة:
الحمد هلل مجري األنهار حمدًا كثي ًار آناء الليل وأطر ار

النهرار ،والصرة والسرةع علرو نرور

األنوار سيدنا محمد المختار وآله األطهار عدد نعع اهلل وأفضاله.

أما بعد فإن مقتضيات البحث العلمي للموضوع محل الدراسة تلزمنا بتناول األمور اآلتية:
ّ
أو مال :مدخل تعريفي بموضوع البحث:
إن إقامة العدل بين الناس هو من أهع الوظائ

التي اضطلعت السلطة القضائية

يبق أماع الفرد من أجل الدفاع عن حقوقه ومراكزه القانونية إال سلوك طريق
بتحقيقها .....ولع َ
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القضاء واللجوء إلو المحاكع ....وان وسيلة اللجوء إلو القضاء الدعوى القضائية ،التي تسير
وفق منهج إجرائي يحدده قانون المرافعات المدنية من أجل ختاع الدعوى بالحكع القضائي

الصادر فيها ....والوضع الطبيعي هو تنفيذ الحكع القضائي لكي يصار إلو استقرار الحقوق

والمراكز القانونية؛ وبهذا تتحقق الغاية من اللجوء إلو المحاكع هذا هو األصل ،أما االستثناء

فكثي ًار ما يحدث أن تتغير الظرو

التي صدر فيها الحكع القضائي علو أثر حادث طارئ لع

يكن موجوداً وقت صدور الحكع القضائي ،ويكون من شأن هذه الظرو

علو حقوق أط ار

ضده.

الطارئة أن تؤثر

الدعوى :من صدر الحكع القضائي لصالحه ،أو من صدر الحكع القضائي

إن ظهور مثل هذه الظرو

الطارئة بعد صدور الحكع القضائي قد تجعل الحكع القضائي

غير عادل ،وان كان ال يزال حكماً صحيحاً من الناحية القانونية ،فما مصير هذا الحكع الذي
صدر في ظل ظرو

القضائي؟

معينة ،ثع طرأت حوادث استثنائية أدت إلو اإلخةل بتوازن الحكع

ثانيام :أسباب اختيار موضوع البحث:
هنالك عد أسباب دعتنا إلو اختيار الموضوع منها:
 -1عرردع احت رواء قررانون المرافعررات المدنيررة الع ارقرري رقررع ( )81لسررنة  1999المعرردل والنافررذ
علو نص قانوني يدل علو إق ارره نظرية الظرو
الظرو

الطارئة بالرغع من أن احتمرال تغيرر

عمرا صردر فيره الحكرع القضرائي أمرر وارد؛ ولعردع وجرود مثرل ذلرك الرنص فري
م ررن اختي ررار الموض رروع ه ررو اإلحاط ررة

رإن اله ررد
ق ررانون المرافع ررات المدني ررة الع ارق رري ،ف ر ّ
الشاملة به ،وسد القصور التشريعي لقانون المرافعات المدنية العراقي.

أن أغل ررب المؤلف ررات العراقي ررة المختص ررة بالق ررانون الم رردني تناول ررت بالبح ررث
 -2ب ررالرغع م ررن ّ
نظري ررة الظ رررو الطارئ ررة وأثره ررا عل ررو االلت ازم ررات التعاقدي ررة ،فر رإن المؤلف ررات العراقي ررة
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المختصة بقانون المرافعرات لرع تتنراول بالبحرث والد ارسرة هرذه النظريرة وأثرهرا فري مجرال

المسائل اإلجرائية واألحكاع القضائية.
ثالثام :تساثالت البحث:

نسعو من خةل هذا البحرث إلرو إيجراد اإلجابرة عرن تسراؤالت عديرد قرد تتبرادر إلرو الرذهن

ومن هذه التساؤالت:

 .1مررا مصررير الحكررع القضررائي الررذي صرردر فرري ظررل ظرررو
استثنائية أدت إلو تغير الظرو

 .2ماذا ينبغي أن يكون موق

واإلخةل بتوازن الحكع القضائي؟

المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية من هذه

الحالة؟ هل يتنكر المشرع العراقي للظرو
تغيرت ظرو

أو أنه يق

معينررة ،ثررع ط ررأت ح روادث

الجديد فيجيز تنفيذ الحكع القضائي ،وان

إصداره بشكل يؤثر علو مصلحة من صدر الحكع القضائي لصالحه؟

عند هذه الظرو

الجديد الطارئة فيقرر تعديل الحكع القضائي بشكل

يتناسب مع ما استجد من هذه الظرو ؟

 .1وهل فكر تغير الظرو
 .1وهل تغير الظرو

تشمل المراكز القانونية محل األحكاع القضائية كافة؟

يشمل األحكاع القضائية كافرة ،أو أن األمرر يقتصرر علرو األحكراع

الباتة فقط ،أو أنه يمكن أن يشمل األحكاع غير الباتة كذلك؟

رابعام :منهجية البحث:
اعتمر رردنا فر رري إعر ررداد هر ررذا البحر ررث علر ررو الد ارسر ررة أو المر ررنهج التحليلر رري ،مر ررن خر ررةل تحلير ررل

النصرروص القانونيررة الترري تررنظع هررذا الموضرروع حيثمررا وردت فرري القررانون المرردني الع ارقرري أو فرري
قانون المرافعات المدنيرة الع ارقري مرع تحليرل موقر

ة عرن اعتمادنرا
الفقره فري هرذا المجرال ،فضر ً

المررنهج المقررارن لق روانين المرافعررات المدنيررة ،وفرري مقرردمتها قررانون المرافعررات المدنيررة والتجاريررة

المصر ررري رقر ررع ( )11لسر ررنة  ،1998وقر ررانون اإلج ر رراءات المدنير ررة اإلماراتير ررة رقر ررع ( )11لسر ررنة
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 ،1992فضةً عن اعتمادنا علو المنهج للقوانين المدنية ،ومنها القانون المدني المصري رقرع
( )111لسنة  1918وقانون المعامةت المدنية اإلماراتي رقع ( )1لسنة .1981
خامسام :هيكلية البحث:
من أجل التعر علو مردى ترأثير الظررو

نطرراق قررانون المرافعررات المدنيررة والوقررو

الطارئرة المسرتجد علرو المسرائل اإلجرائيرة فري

عنررد تأثيرهررا علررو األحكرراع القضررائية بصررور خاصررة،

وبيان مدى إق ارراها مرن قبرل المشررع الع ارقري فري نطراق قرانون المرافعرات المدنيرة كمرا أقرهرا فري

نطاق القانون المدني؛ ولةرتبراط برين نظريرة الظررو

الدراسة موضوع البحث البد من الوقو

الطارئرة فري نطراق القرانون المردني وبرين

وبشكل بسيط عند نظرية الظرو

الطارئة في القانون

المدني عبر مبحث تمهيدي يتع من خةله التعرر علرو المعنرو المقصرود بهرا ،وبيران الشرروط

الواجررب توافرهررا إلعمالهررا وبيرران األثررر المترتررب عليه را ،ومررن ثررع الوقررو

الطارئررة علررو األحكرراع القضررائية ،مررن خررةل بيرران شررروط تغيررر الظرررو
القضررائية ،وبيرران مجررال تطبيررق فكررر الظرررو
المترتب علو تغيرر الظررو

عنررد تررأثير الظرررو

فرري مجررال األحكرراع

الطارئررة علررو األحكرراع القضررائية ،وبيرران األثررر

فري مجرال األحكراع القضرائية ،لرذلك احتروت الد ارسرة محرل البحرث

علو مبحثين فضةً عن المبحث التمهيدي ،كانت هيكلية البحث كاآلتي:
المبحث التمهيدي :التعري
المطلب األول :تعري

بنظرية الظرو

نظرية الظرو

المطلب الثاني :شروط نظرية الظرو
المطلب الثالث :آثار نظرية الظرو
المبحث األول :تأثير نظرية الظرو
المطلب األول :شروط تغير ظرو

[السنة الثامنة والعشرون]
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الطارئة علو األحكاع القضائية.

األحكام القضائية.

[العدد السابع والخمسون -ربيع األول  3415يناير ]1034

181

Published by Scholarworks@UAEU, 2014

Journal Sharia and Law, Vol. 2014, No. 57 [2014], Art. 4

[نظرية الظروف الطارئة وأثرها على األحكام القضائية]

كر تغير الظرو

المطلب الثاني :مجال تطبي

المطلب الثالث :األثر المترتب على تغير الظرو

على األحكام القضائية.
ي مجال األحكام القضائية.

المبحث الثاني :تطبيقات تشريعية وقضائية لنظرية الظرو
المطلب األول :موق

الطارئة.

قانون الم ار عات المدنية العراقي من نظرية الظرو

المطلاب الثااني :موقا

الطارئة.

قاانون الم ار عااات المدنياة والتجارياة المصار وقاانون اإلجاراءات

المدنية اإلماراتي من نظرية الظرو

الطارئة.

املبحث التمهيدي:
التعريف بنظرية الظروف الطارئة يف نطاق القانون املدين
يتعرض المدين إذا لع يكن العقد واجب النفاذ حال انعقاده إلو احتمال تغير ظرو

التعاقد

عند التنفيذ عما كانت عليه وقت االنعقاد .وهذا االحتمال قد يكون نافعاً له وقد يكون ضا اًر به:

ة لو كان العقد من عقود التوريد فارتفعت األسعار لظرو
فمث ً

ة؛ إذ أصرب
معينة كالحرب مث ً

السعر الذي يحصل به المدين علو السلعة الملرزع بتوريردها أكبرر مرن السرعر الرذي يبيرع بره فري

عقررد التوريررد ،وينطبررق ذلررك علررو الرردائن .كمررا لررو كرران العقررد مررن عقررود اإليجررار الطويلررة المررد
وانخفض سعر العملة فأصبحت األجر المتفرق عليهرا ال تكفري لتغطيرة مصراري

صريانة العرين

المؤجر ؛ لذلك ومن أجل مواجهة هذا التغير الحاصل فري الظررو  ،ومرن أجرل المحافظرة علرو
التروازن بررين الت ازمررات األطر ار

هذا المبحث إلو تعري

هذه النظرية ،والوقو

األثر المترتب علو الظرو

189
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المتعاقررد  ،وجرردت نظريررة الظرررو

الطارئررة وسررنعمد مررن خررةل

عند الشروط الواجب توافرها إلعمالها ،مع بيان

الطارئة ،وذلك من خةل تقسيع هذا المبحث إلو المطالب اآلتية:
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املطلب األول:
تعريف نظرية الظروف الطارئة
إن العقد شريعة المتعاقدين ،فإذا نشأ العقد صحيحاً ملزماً فالواجب تنفيذه في جميع ما

اشتمل عليه .ويطبق القاضي العقد كما لو كان يطبق قانونًا؛ ألن العقد يقوع مقاع القانون في
تنظيع العةقة التعاقدية بين أطرافه ،فإذا تولو المتعاقدان بإرادتهما تنظيع الرابطة التعاقدية فيما
بينهما كان هذا العقد هو القانون الذي يسري عليهما فة يجوز نقضه أو تعديله إال باتفاق

الطرفين .كما اليجوز للقاضي أن يعدل العقد أو ينقضه بدعوى أن النقض أو التعديل
تقتضيمها العدالة ،فالعدالة تكمل إراد المتعاقدين وال تفسخها(.)1

هذا هو األصل العاع ،أما االستثناء فكثي اًر ما يحدث في العقود المتراخية التنفيذ كعقد

اإليجار وعقد البيع المؤجل التنفيذ أن تتغير الظرو

التي أبرع خةلها العقد علو أثر حادث

طارئ لع يكن من الممكن توقعه عند إبراع العقد ،فيصب الوفاء بااللتزامات الملقا علو عاتق

المدين ال مستحيةً استحالة تامة ينقضي بها االلتزاع ،وانما يصب تنفيذ االلتزاع مرهقاً للمدين
بسبب حدوث الظر الطارئ(.)2

وفي هذه الحاالت يتشبث الدائن بالقو الملزمة للعقد ،ويتمسك بمطالبة المدين بالوفاء

بالتزاماته كاملةً ،متجاهةً ما حدث من تغير للظرو  ،وما يلحق بالمدين من خسار لو أكره

علو التنفيذ ،ويحاول المدين التمسك بما ط أر عليه من ظرو

باعتبار أنها تجعل الوفاء

متعذ ًار تعذ ًار يقرب من االستحالة القهرية التي تؤدي إلو انقضاء االلتزاع

()1

.

إن الوضع السابق يقودنا إلو إثار التساؤل اآلتي:
()1
()2
()1

د .مصطفو العوجي ،القانون المدني (العقد) ،ج ،1طر ،1منشورات الحلبي2111 ،ع ،ص11؛ فاضل
شاكر النعيمي ،نظرية الظرو الطارئة بين الشريعة والقانون ،دار الجاحظ ،بغداد1999 ،ع ،ص.21
د .صةح الدين الناهي ،مبادئ االلتزامات ،بة طبعة ،مطبعة سلمان االعظمي ،بغداد1998 ،ع ،س.119
د.حسن علي الذنون ،شرح القانون المدني العراقي –مصادر االلتزاع ،مطبعة المعار  ،بغداد1911 ،ع،
ص.112
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هل يجبر المدين علو الوفاء بالتزاماته مهما أصابه بسبب ذلك من إرهاق أو يعفو من

التزاماته كما في حالة االستحالة الناشئة عن القو القاهر ؟

إن القواعد العامة التقليدية تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين ،وأن المدين ملزع بالوفاء

طالما لع يصب التزامه مستحيةً استحالة مطلقة ،وال مناص من إجباره علو الوفاء مهما سبب

له ذلك من خسار  ،أما العدالة فتقتضي مراعا ما تغير من الظرو
بما يتناسب مع هذا التغيير ،وهذا ما تقول به نظرية الظرو
ويمكن أن نعر نظرية الظرو

وتعديل التزامات المدين

الطارئة .

الطارئة بأنها (الحالة االستثنائية التي يط أر فيها  -بعد

إبراع العقد وقبل تنفيذه  -حادث لع يكن متوقع ،من شانه أن يؤدي إلو اختةل التوازن بين

ال فادحًا؛ إذ يصب االلتزاع الملقو علو عاتق المدين مرهقاً له إرهاقاً
التزامات الطرفين اختة ً
شديداً ويترتب علو تنفيذه له خسار فادحة).

املطلب الثاين:
شروط نظرية الظروف الطارئة

إن تطبيق نظرية الظرو

الطارئة مقيد بشروط موضوعية معينة ،ال يصار إلو إعمال

هذه النظرية إال بتوافرها؛ إذ إن هذه الشروط تكفل للنظرية قد ًار من االستقرار ،وهذه الشروط

هي-:

الشرط األول :أن يكون االلتنام تعاقديام:
يشترط في تطبيق نظرية الظرو

الطارئة أن يكون االلتزاع الملقو علو عاتق المدين

ناشئاً عن عقد؛ إذ إن كل التزاع ال ينشأ عن عقد ال تسري عليه أحكاع هذه النظرية(.)1
وبصدد هذا الشرط يمكن أن يثار التساؤل اآلتي:
()1
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د.عبد السةع الترمانيني ،نظرية الظرو الطارئة ،بة طبعة ،دار الفكر ،بة مكان طبع1911 ،ع،
س121؛ .شروط نظرية الظرو الطارئة ،مقالة منشور علو شبكة اإلنترنيت بتاريخ  2119/8/1وعلو
الموقع اإللكتروني .http:forum kooora.com
[مجلة الشريعة والقانون] [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]
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[د .ياسر ذنون واألستاذة /رؤى إبراهيم]

هل يسري تطبيق النظرية علو جميع أنواع العقود أو ال بد من التمييز بين هذه العقود من

حيث طبيعتها والمد التي تُستغرق لتنفيذها؟

إن اإلجابة عن التساؤل السابق تتطلب البحث في طبيعة العقود التي تنطبق عليها

النظرية ،والبحث في عامل المد بالنسبة للعقود التي تنطبق عليها هذه النظرية وعلو النحو
اآلتي:

إن إطةق النص في القانون المدني

()1

يوحي بان تطبيق النظرية يشمل جميع أنواع

العقود ،إال أن شرط عدع توقع الحادث االستثنائي ،وهو أحد الشروط الرئيسية التي تقوع عليها

النظرية والذي يوجب استبعاد تطبيقها علو العقود االحتمالية()9؛ ألن هذه العقود تقوع علو

احتمال الخسار والكسب .وال يستطيع فيها كل من المتعاقدين تحديد ما يحصل عليه من

المنفعة وقت التعاقد؛ إذ إنها ال تتحدد إال فيما بعد تبعًا لوقوع أمر محدد كعقود التأمين؛ لذلك
ال يسمع فيها ادعاء الخسار المرهقة من حادث غير متوقع؛ ألن األساس الذي يبنو عليه هو
()1

الخسار المتوقعة التي يتحملها أحد المتعاقدين

.

أما فيما يتعلق بعامل المد بالنسبة للعقود التي تنطبق عليها نظرية الظرو

الطارئة فنجد

أن النظرية تطبق علو العقود المحدد التي تتغير فيها االلتزامات المتقابلة عند تكوين العقد،

إال إن هذه العقود تختل

من حيث زمن تنفيذها :فمنها ما يكون تنفيذه فورياً فيطلق عليه

عنصر جوهريًا فيه ،أي أنه يرد علو أداء يمكن تنفيذه في
ًا
(العقد الفوري) الذي ال يكون الزمن
الحال مثل عقد البيع الذي يلتزع فيه البائع بنقل ملكية الشيء إلو المشتري ،ومنها ما يكون

()1
()9

()1

الماد ( )2 /119من القانون المدني العراقي رقع ( )11لسنة  1911المعدل والنافذ.
يعر العقد االحتمالي بأنه (العقد الذي ال يستطيع فيه كل من المتعاقدين أن يحدد وقت تماع العقد المقدار
الذي أخذ أو المقدار الذي أعطي) ،لمزيد من التفصيل ينظر:د .عبد المجيد الحكيع ،األستاذ عبد الباقي
البكري ،الوجيز في نظرية االلتزاع في القانون المدني العراقي ،ج ،1دار ابن األثير للطباعة والنشر،
 ،1981ص.21
د .رمضان أبو السعود ،مبادئ االلتزاع في القانون المصري واللبناني ،بة طبعة ،الدار الجامعية ،بيروت،
1981ع ،ص 219؛ فريد فتيان ،مصادر االلتزاع ،مطبعة العاني ،بغداد1911 ،ع ،ص.12
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تنفيذه متعاقباً (متراخياً) فيطلق عليه (عقد المد أو العقد الزمني) ألنه يحتاج إلو زمن يستمر

فيه التنفيذ ،ويكون الزمن عنص ًار جوهريًا فيه كما في عقد اإليجار.

وللتمييز بين العقد الفوري والعقد الزمني نتائج تتمثل في ضرور األعذار في العقد الفوري

الستحقاق التعويض عن التأخير في التنفيذ ،في حين ال يكون لألعذار أي ضرور في عقد

المد ؛ ألن تأخر المدين في تنفيذ التزامه المستمر يجعل تنفيذه غير ممكن علو األقل بالنسبة
في التنفيذ يقودنا إلو إثار التساؤل اآلتي-:

لما فات منه .وهذا االختة

هل يتقيد تطبيق نظرية الظرو

الطارئة بالعقود المتتابعة التي تستلزع بطبيعتها تأجيل

التنفيذ (عقود المد ) أو أنه يشمل جميع العقود؟.

إن إعمال النظرية يشترط فيه أن يكون العقد من العقود المتراخية التنفيذ ،سواء أكان العقد

في أصل طبيعته من عقود المد أي من العقود المستمر أو الدورية التنفيذ أع كان من العقود

الفورية التنفيذ ولكن كان تنفيذه مؤجةً ،ويرجع السبب في ذلك الحتمال تغير الظرو

في

أثناء سريان تلك العقود .أما العقود التي يتع تنفيذها فور انعقادها فة يتصور األخذ بشأنها

بنظرية الظرو

()8

الطارئة

.

الشرط الثاني :الحادث االستثنائي:
إن نظرية الظرو

الطارئة تشكل استثناءًا من قاعد القو الملزمة للعقد ،والركن الرئيسي

لهذا االستثناء هو أن يط أر بعد انعقاد العقد وقبل تنفيذه حادث استثنائي غير مألو

يجعل

تنفيذ المدين لةلتزاع الملقو علو عاتقه أم اًر مرهقاً .ويعر الحادث االستثنائي بأنه األمر الذي

()8

د.أنور سلطان ،الموجز في النظرية العامة لةلتزاع ،بة طبعة ،دار النهضة العربية ،بيروت1981 ،ع ،ص
 211؛ صباح عريس عبد الرؤو  ،نظرية الظرو الطارئة كاستثناء علو قاعد العقد شريعة المتعاقدين،
مقالة منشور علو شبكة اإلنترنيت بتاريخ  ،2111/8/11علو الموقع اإللكتروني:
kuiraq.com/attdc/appllication/nadhariyt-dhorof.pps
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يندر حدوثه .فهو أمر غير متوقع بحسب المألو

في الحيا كحدوث زلزال أو فيضان أو

إعصار أو حرب ،ويشترط في الحادث االستثنائي ما يأتي-:
أوالم :أن يكون عامام:

فالحادث االستثنائي يجب أن يكون عاماً ،فإذا كان خاصاً بالمدين فة تنطبق النظرية

مهما كان أثر هذا الحادث علو التزاع المدين .مثل إصابة المدين بمرض ،أو وفا ولده ،أو

حدوث حريق التهع محصوله ،فهذا الحادث الطارئ لع يكن عاماً أي شامةً للمدين وغيره من

الناس فة يترتب علو ذلك استفاد المدين من هذه النظرية ،ولكن ال يشترط في الحادث أن

يكون عاماً شامةً لكل أجزاء الوطن ،فيعد الحادث عاماً إذا كان بالنسبة لطائفة معينة من

األشخاص ،أو كان بالنسبة لمكان معين .كل ما هناك أالّ يكون هذا الحادث خاصاً بالمدين
ة حدوث حريق في قرية(.)9
ومن ذلك مث ً
ثانيام :أن يكون غير متوقع
ال يكفي في الحادث االستثنائي أن يكون عامًا ،بل يجب أن يكون غير متوقع ولع يكن

باإلمكان توقعه ،شأنه في ذلك شأن القو القاهر  .فإذا أمكن توقع الحادث أو كان باإلمكان
توقعه فة تطبق النظرية .غير أن توقع الحادث أو عدع توقعه من األمور الذاتية التي يختل

تقديرها من شخص ألخر .والمعيار بهذا الصدد هو المعيار الموضوعي ،فإذا كان الحادث

مما يمكن للرجل المعتاد أن يتوقعه وقت التعاقد كارتفاع أو هبوط مألوفين في األسعار ،فة

يشكل حادثًا استثنائياً.

أما إذا كان الحادث مما ال يتمكن الرجل المعتاد أن يتوقعه كقياع حرب أو وقوع زلزال،

فهو حادث استثنائي .فالمعيار الموضوعي الذي يمكن للمحكمة أن تهتدي به في تقدير التوقع

()9

د .عبد السةع الترمانيني ،مصدر سابق ،ص .119
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هو أن يكون الحادث االستثنائي العاع ناد اًر وخارجاً عن المألو  ،وأن يتجاوز كل التقديرات

التي يقدرها حين إبراع العقد رجل ذو بصير وأنا (.)11

كما يتفرع عن كون الحادث غير ممكن التوقع أن يكون أيضا مما ال يستطاع دفعه

وتحاشيه فإذا كان بوسع المدين أن يدرأه ويتغلب عليه فيستوي عندئذ أن يكون متوقعاً أو غير

متوقع ،ويكون قعود المدين عن دفعه وتحاشيه مع قدرته علو ذلك خطأ يتحمل وزره .أما إذا
كان الحادث متوقعاً ولكنه بلغ من الخطور حداً يعجز المدين عن تحاشيه ،فهو حادث

استثنائي تطبق عليه نظرية الظرو

الطارئة

()11

.

الشرط الثالث :اإلرها والخسار الفادحة:
يشترط أخي اًر لتطبيق نظرية الظرو

الطارئة أن يؤدي الحادث االستثنائي إلو جعل التزاع

المدين مرهقًا؛ إذ يهدده بخسار جسيمة إذا نفذ التزامه كما هو؛ لذلك العبر لتطبيق النظرية إذا
كان من شأن هذه الظرو

أن تجعل التزاع المدين ثقيةً ال مرهقاً إرهاقاً كبي ًار .فالعبر بهذا

الصدد هو مدى ما يتحمله المدين من خسار  ،فإذا كانت هذه الخسار فادحة وغير طبيعية
كان هناك مجال لتطبيق نظرية الظرو
المألو

الطارئة ،أما إذا كانت الخسار التي لحقت المدين من

حدوثها في نطاق هذا النوع من المعامةت فة محل لتطبيق هذهالنظرية(.)12

والعبر في تقدير جسامة الخسار الحاصلة للمدين هو بموق

الشخص العادي في هذا

العقد ،فالمعيار موضوعي وليس ذاتياً؛ ولذلك إذا كان من شأن تنفيذ االلتزاع كما هو حدوث

خسار فادحة للمدين طبقت النظرية حتو ولو كان هذا المدين في واقع األمر واسع الثراء وال

يتأثر في حقيقة األمر بالحادث الطارئ ،فمثةً لو كان المدين الملتزع بتوريد سلعة معينة

ارتفعت أسعارها بشكل فادح قد احتفظ في مخازنه بمخزون من هذه السلعة فلن يتأثر بارتفاع
()11
()11
()12
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د .مصطفو العوجي ،القانون المدني (المسؤولية المدنية) ،ج ،2طر ،1منشورات الحلبي2111 ،ع،
ص.111
د .أنور سلطان ،مصدر سابق ،ص.211
د .رمضان أبو السعود ،مصدر سابق ،ص .222
[مجلة الشريعة والقانون] [كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية المتحدة]

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2014/iss57/4

?????? ??????? ????? ???????? ??????? ??? ?????? ??????? ?????? ????? Al-Sabawi and Ibrahim:

[د .ياسر ذنون واألستاذة /رؤى إبراهيم]

أسعارها( ،)11أما إذا كان من شأن الحادث االستثنائي جعل التزاع المدين مستحيةً ال مرهقاً فة
تنطبق النظرية؛ ألن االستحالة تؤدي إلو انقضاء االلتزاع ،أما اإلرهاق فة يؤدي إلو ذلك بل
يكون سبباً لطلب رد االلتزاع إلو الحد المعقول .

وبصدد هذا الشرط يمكن أن نميز نظرية الظرو

الطارئة عن القو القاهر ؛ ألنه وان كان

الجامع بينهما هو صفة المفاجأ ؛ إذ إن كليهما ال يمكن توقعه وال يستطاع دفعه ،إال أن الفارق

بينهما هو أن األولو ال تؤدي إلو استحالة تنفيذ االلتزاع ،بل إلو جعله مرهقاً للمدين؛ لذلك
يكون الجزاء فيه رد االلتزاع إلو الحد المعقول ،أما الثاني وهو القو القاهر فمن أثره استحالة

تنفيذ االلتزاع الملقو علو عاتق المدين وانقضائه تبعاً لذلك ،وال يتحمل المدين تبعة عدع تنفيذه

التزامه(.)11

املطلب الثالث:
أثار نظرية الظروف الطارئة
إذا توhفرت الشروط المتقدمة البيان وجب تطبيق نظرية الظرو

تبعرًا للظرررو

الطارئة ،فيجوز للقاضي

وبعررد الموازنررة بررين مصررلحة الطررفين أن يرررد االلترزاع المرهررق إلررو الحررد المعقررول.

أي أن علررو القاضرري أن يقرروع بتعررديل وتحقيررق الت روازن بررين الت ازمررات الط ررفين وتوزيررع الخسررار

بينهمرا إن أمكررن ذلررك( ،)11والقاضرري عنردما يقرروع بهررذا التعررديل ال يزيرل كررل الخسررار الترري تلحررق

المدين وانما يقوع بهذا التعديل للحد من هذه الخسار الفادحة التي تصيب المدين بقصرها علو

الحررد المعقررول .وتحقيررق هررذا التروازن يترررك تقررديره لسررلطة القاضرري التقديريررة ،فقررد يقرروع بإنقرراص
ة إذا الترزع مصرنع بتوريرد سرلعة معينرة
التزاع المدين أو زياد االلتزاع المقابل وفقًا للظرو  ،فمرث ً
()11
()11
()11

د .أنور سلطان ،المصدر سابق ،ص.219
د .ياسر باسع ذنون ،القو القاهر وأثرها في أحكاع قانون المرافعات المدنية ،بحث منشور في مجلة
الرافدين للحقوق ،العدد 2118 ،19ع ،ص 11 -11د .صةح الدين الناهي ،مصدر سابق ،ص 111؛
د .حسن علي الذنون ،مصدر سابق ،ص .112
إحسان ستار خضير ،نظرية الظرو الطارئة ،بحث منشور علو شبكة اإلنترنيت بتاريخ 2111/2/19
وعلو الموقع اإللكتروني http://www.iraqja.org/

[السنة الثامنة والعشرون]

13

[العدد السابع والخمسون -ربيع األول  3415يناير ]1034

191

Published by Scholarworks@UAEU, 2014

Journal Sharia and Law, Vol. 2014, No. 57 [2014], Art. 4

[نظرية الظروف الطارئة وأثرها على األحكام القضائية]

ثررع حرردث ظررر طررارئ أدى إلررو تقليررل إنترراج هررذا المصررنع فيصررب مررن العسررير عليرره توريررد مررا

التزع به ،عندئذ يجوز للقاضي إنقاص الكميات المطلوب توريدها إلو القدر الذي يراه كافيًا لرد
التزاع المصنع إلو الحد المعقول(.)19
وقررد يختررار القاضرري تخفير

الت رزاع المرردين ال إنقاصرره فيعمررد إلررو زيرراد الترزاع الرردائن ،فررإذا

التررزع ترراجر بتوريررد كميررة معينررة مررن القطررن بررثمن معررين ثررع ارتفررع الررثمن بعررد ذلررك ،فإنرره يجرروز

للقاضري أن يرفررع مرن االلترزاع المقابرل وهررو إلرزاع المشرتري برردفع الرثمن ،وهررو ال يرفعره إلررو الحررد
الررذي يزيررل كررل الخسررار الترري تقررع علررو عرراتق البررائع ،وانمررا يرفعرره إلررو الحررد المعقررول؛ إذ يبقررو

جزء من الخسار يمكن أن يتحملها التاجر ،ولكن ال يجوز إل ازع المشتري بشرراء السرلعة بالسرعر

الذي حدده القاضي إذ قد ال يكون المشتري راغباً في الشرراء بهرذا الرثمن ،فيكرون لهرذا المشرتري

الحق في طلب فسخ البيع(.)11

وقررد يختررار القاضرري إعرراد الت روازن بررين الت ازمررات المتعاقرردين ال إنقرراص الت رزاع المرردين ،وال

زياد التزاع الدائن .وانما يختار أن يوق

العقد مد معينة حتو تنتهي هذه الظرو

االستثنائية

وتعود األمور إلو مجراها الطبيعي؛ وذلك إذا كان من المتوقع زوال هرذا الحرادث ،أمرا إذا كران

مررن غيررر المتوقررع انقضرراء هررذه الظرررو

القاضرري برردالً مررن وقر

فررة جرردوى عندئررذ مررن وق ر

تنفيررذ العقررد ،وقررد يختررار

العقررد أن يمررن المرردين أجرةً لتنفيررذ الت ازمرره بالصررور الترري يضررع إطارهررا

القاضي لتحقيق التوازن(.)18

واذا أجيز للقاضي أن يزيد أو ينقص في االلتزامات ،أو يوق

العقد ،أو يمن المدين أجةً

الطارئة

بناء علو طلب المدين ،ألن نظرية الظرو
للتنفيذ ،فة يجوز له أن يحكع بفسخ العقد ً
راء علرو
تهد إلو إعاد التوازن بين المتعاقدين وتوزيع الخسار عليهمرا ،أمرا فري فسرخ العقرد بن ً
( )19د.رمضان أبو السعود ،مصدر سابق ،ص.221
( )11د .أنور سلطان ،مصدر سابق ،ص 219؛ الظرو الطارئة ،مقالة منشور علو شبكة المحامين العرب
بتاريخ  2111/11/11وعلو الموقع اإللكتروني .www.mohamoon-ju.com
( )18د .سليمان مرقس ،مصدر سابق ،ص.111
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طلب المدين ،فإن الدائن هو الذي يتحمل الخسار كلها وحده ،وبالعكس يجوز للدائن أن يطلب

فسخ العقد دون تعويض ،وفي ذلك تخفي
وال بررد مررن الوقررو

الظررو

عنررد موقر

لموق

المدين بإعفائه من تنفيذ االلتزاع المرهق

()19

القررانون المرردني الع ارقرري والقروانين محررل المقارنررة مررن نظريررة

الطارئرة؛ إذ نجرد أن المرراد ( )2 /119مرن القرانون المرردني الع ارقري رقرع ( )11لسررنة

 1911نص ررت عل ررو أن رره ( -2.....إذا طر ررأت حر روادث اس ررتثنائية عام ررة ول ررع يك ررن ف رري الوس ررع
ة صررار مرهق رًا
توقعهررا ،وترتررب علررو حرردوثها أن تنفيررذ االلت رزاع التعاقرردي وان لررع يصررب مسررتحي ً

للمدين يهدده بخسار فادحة جاز للقاضي تبعاً للظرو

بعرد الموازنرة برين مصرلحة الطررفين أن

يررنقص االلت رزاع المرهررق إلررو الحررد المعقررول أن اقتضررت العدالررة ذلررك ويبطررل كررل اتفرراق بخررة

ذلررك) كمررا نصررت المرراد ( )2 /111مررن القررانون المرردني المصررري رقررع ( )111لسررنة 1918

علو أنه ( -2.....إذا طرأت حروادث اسرتثنائية عامرة ولرع يكرن فري الوسرع توقعهرا وترترب علرو
ة صرار مرهقرًا للمردين يهرردده بخسررار
حردوثها أن تنفيررذ االلترزاع التعاقرردي ،وان لرع يصررب مسررتحي ً

فادحرة جرراز للقاضرري تبعراً للظررو

بعررد الموازنررة بررين مصرلحة الطررفين أن يرررد االلترزاع المرهررق

إلو الحد المعقول ويبطل كل اتفاق بخة

ذلك) .ونصت الماد ( )219من قانون المعامةت

المدنيرة اإلمرراراتي رقررع ( )1لسررنة  1981علرو أنرره (إذا طررأت حروادث اسرتثنائية عامررة ولررع يكررن
في الوسع توقعها وترتب علو حدوثها أن تنفيذ االلتزاع التعاقردي وان لرع يصرب مسرتحيةً صرار
مرهق رًا للمرردين يهرردده بخسررار فادحررة جرراز للقاضرري تبع رًا للظرررو

بعررد الموازنررة بررين مص ررلحة

الطررفين أن يرررد االلترزاع المرهررق إلررو الحررد المعقررول إن اقتضررت العدالررة ذلررك ويبطررل كررل اتفرراق
بخررة

الظرو

ذلررك) أي أن كررة مررن القررانون المرردني الع ارقرري والق روانين محررل المقارنررة أقرررت نظريررة
الطارئة في مجال القانون المدني ،وباألخص في مجال العةقات التعاقدية.

ويةحظ أخي ًار أن قاعد جواز تعديل العقد إذا طرأت ظرو استثنائية عامرة تعرد قاعرد متصرلة

بالنظاع العاع؛ ولذلك ال يجوز للمتعاقردين االتفراق علرو اسرتبعادها مقردماً بتضرمين العقرد شررطاً يمنرع
( )19د .رمضان أبو السعود ،مصدر سابق ،ص . 221
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القاضي من استعمال سلطة التعديل ،وهذا ما نصت عليه صراحة المواد السالفة البيان .
وال بد من الوقو

عند الفرق بين القانون المدني العراقي والقانون المردني المصرري وقرانون

المع ررامةت المدني ررة اإلم رراراتي الخ رراص بالمص ررطلحات القانوني ررة المس ررتعملة ف رري ك ررة الق ررانونين

والمتعلقة باألثر المترتب علو تروافر شرروط نظريرة الظررو

الطارئرة ،فلرو رجعنرا إلرو نصروص

القانون المدني العراقي نرى أنها تنص علو أن (المحكمة تقوع بإنقراص الترزاع المردين).....

نصا علو ( ....رفع اإلرهاق).....
في حين أن المشرع المصري واإلماراتي ّ

()21

()21

ويةحظ أن نص القانون المدني المصري وقرانون المعرامةت المدنيرة اإلمراراتي أفضرل مرن

نص القانون المردني الع ارقري؛ ألنره بموجرب أحكراع القرانون المصرري واإلمراراتي نررى بأنره يكرون
للقاض رري س ررلطة تقديري ررة يس ررتطيع بموجبه ررا :إم ررا أن ي ررنقص الت ازم ررات الم رردين ،أو أن يزي ررد م ررن

التزامات الدائن ،أو قد ال يفعل ال هذا وال ذاك ،وانما يمن المدين أجةً إذا رأى أن هذا الظر
االستثنائي مؤقت يمكن أن يزول خةل مد معينة.

املبحث األول:
تأثري نظرية الظروف الطارئة على األحكام القضائية
قد تتغير الظرو

التي صدرت فيها األحكاع القضائية بشركل قرد يرؤدي إلرو عردع االقتنراع

بعدالة ما قضري بره الحكرع ،كمرا لرو صردر حكرع قضرائي فري دعروى الحضرانة بضرع الطفرل إلرو

والدته لتوافر شروط الحضانة فيهرا ،ثرع فقرد بعرد ذلرك شررط مرن هرذه الشرروط  ....أو إذا صردر
الحكرع القضرائي بررإلزاع الموظر

العراع (المحكرروع عليره) برأداء مبلررغ مرن المرال كنفقررة ألطفالره ثررع

حصل تغير ملحوظ فري مقردار راتبره مرن خرةل زيراد الرواترب ...أو صردر حكرع قضرائي علرو

المحكوع عليه بأدائه مبلغًا من المال كتعرويض عرن الضررر الجسردي الرذي سرببه للمضررور ثرع

تفاقع الضرر الذي أصابه ،فالسؤال الذي يثار بهذا الصدد هو:

( )21الماد ( )2 /119من القانون المدني العراقي رقع ( )11لسنة  1911المعدل والنافذ.
( )21الماد ( )2 /111من القانون المدني المصري رقع ( )111لسنة  1918والماد ( )219من قانون
المعامةت المدنية اإلماراتي رقع ( )1لسنة .1981
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أثرر علرو الم اركرز القانونيرة واألحكراع القضرائية فري نطراق قرانون

هل يكون لتغيير الظررو

المرافعات؟ أي ما مدى جواز مراجعة األحكاع القضائية عند تغيرر الظررو

التري صردرت فيهرا

من قبل نفس المحكمة التي أصردرت الحكرع؟ ومرا هري أنرواع األحكراع القضرائية التري تصرل أن

تكون محةً لنظرية الظرو

الطارئة؟ وهل األمر يقتصر علو األحكاع الباتة فقط أو أنه يمكن

أن يشررمل األحكرراع غيررر الباتررة ايض رًا؟ ومررن جانررب أخررر هررل يمكررن للنظريررة أن تفعررل مفعولهررا
بالنسبة للق اررات واألوامر القضائية أو أن الدراسة مقتصر علو األحكاع القضائية فقط؟
م ررن أج ررل اإلجاب ررة ع ررن التس رراؤالت الس ررابقة ،والوق ررو

القض رائية ،وذلررك لتغيررر الظرررو
توافرهررا فرري الظرررو

عل ررو م رردى إمكاني ررة تع ررديل األحك رراع

الترري صرردرت فرري ضرروئها ال بررد مررن معرفررة الشررروط الواجررب

المتغيررر  ،والوقررو

علررو األحكرراع القضررائية الترري يمكررن أن تكررون مح رةً

للتعديل ،وذلك من خةل تقسيع هذا المبحث إلو المطالب اآلتية-:

املطلب األول:
شروط تغري ظروف األحكام القضائية
إن تغير الظرو هرو العامرل األساسري الرذي قرد يرؤدي إلرو تعرديل األحكراع القضرائية ،إال أن هرذا

التغير ليس مطلقاً من كل قيد ،وانما ال بد من أن تتوافر فيه بعض الشروط وعلو النحو اآلتي:
أوالم :أن يكون التغير ي الظرو

تغي ارم جوهريام:

ال بررد أن يحرردث تغيررر فرري الظرررو  ،إال أن هررذا التغيررر ال بررد أن يكررون جوهري راً ،إذ لررو لررع

يكن التغير علو هرذا النحرو ألصرب ترأثيره معردوماً ولرن يعترد بره ،فرالتغير الطفير

يؤثر علو مراكز األشخاص؛ لذا فهو ال يؤثر علو األحكاع الصادر بموجبها(.)22
ومعنررو التغيررر الجرروهري :أن تتغيررر الظرررو

والمرألو

ال

الترري صرردر فيهررا الحكررع القضررائي تغير ًار كبير ًار

عما كانت عليه وقت صدوره؛ إذ يؤثر تأثي اًر ملحوظاً علو مراكز الخصروع القانونيرة ممرا يرؤدي

( )22د .عبد المنعع الشرقاوي ،شرح المرافعات المدنية والتجارية ،المطبعة العلمية ،ج ،1طر1919 ،2ع،
ص199
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إلو اختةل التوازن الذي كان قائماً عند صدور الحكع

()21

.

ومررن أمثلررة التغيررر الجرروهري فرري الظرررو  :تحسررن المركررز المررالي للمرردين أو الرردائن بالنفقررة

بع رد الحكررع بهررا أو ترردهور هررذا المركررز ،وعررود المفقررود بعررد الحكررع بموترره وتوزيررع أموالرره علررو
مستحقيها ،وتغير حالة الحاضن؛ إذ لع يعد من مصلحة المحضون بقاؤه في حضانته.
ففي كل األمثلرة السرابقة تتغيرر الظررو

تغير اًر جوهريراً ينرتج عنره اخرتةل الوضرع عمرا كران

عليه وقت صدور الحكع بشكل يؤدي إلو اختةل التوازن الذي كان قائمراً وقرت صردوره ،األمرر

الررذي يتطلررب ترردخل القضرراء إلعرراد هررذا التروازن متررو مررا طلررب ذوو الشررأن ذلررك ،وتقرردير تغيررر

الظرو

يتع وفقاً لمعيار شخصي يقوع به القاضي الذي أصدر الحكع

ثانيام :أن يظهر التغير ي الظرو
يشررترط كررذلك فرري الظرررو

()21

.

بعد صدور الحكم:

الترري تررؤثر علررو األحكرراع القضررائية أن تكررون ظروف راً جديررد ،

والسؤال الذي يثار بهذا الصدد هو :متو تكون الظرو

جديد ؟

لإلجابة عن التساؤل السابق نجد أنه يوجد اتجاهان بشأن هذه المسالة وعلو النحو اآلتي:
االتجاه األول:
يتخررذ أنصررار هررذا االتجرراه مررن علررع القاضرري الررذي أصرردر الحكررع بررالظرو

لتحديدها ،والظرو

الجديد عند أنصار هذا االتجاه هي تلك الظرو

المتغيررر معيررا اًر

التي لع تصل إلرو علرع

القاضي عندما أصدر الحكع؛ إذ لو علع بها لغيرت وجهة الحكع في الدعوى(.)21
ويرى أنصار هذا االتجراه أن الظررو

تعرد جديرد  ،وتتطلرب تغيرر الحكرع القضرائي برالرغع

من وجودها قبل صدوره طالما أنها لع تصل إلو علع القاضي عندما أصدر الحكع(.)29
()21
()21
()21
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د .محمد سعيد عبد الرحمن ،الحكع الشرطي ،بة طبعة ،دار النهضة العربية1998 ،ع ،ص .111
د .محمد سعيد عبد الرحمن ،المصدر السابق ،ص .111
محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ،قضاء األمور المستعجلة ،طر ،1عالع الكتب1981 ،ع،
ص.121
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[د .ياسر ذنون واألستاذة /رؤى إبراهيم]

االتجاه الثاني:
إن أنصار هذا االتجاه يعتمدون علو أن الظرو

الجديد نشأت بعد صدور الحكع األول،

وفي وقت الحق عليره ،واال فرة يعترد بهرا وال يكرون لهرا عندئرذ أي ترأثير علرو الحكرع القضرائي،

أي أن الظ رررو

القضائي

()21

.

ال تع ررد جدي ررد وفقر رًا لةتج رراه الث رراني ،إذا كان ررت موج ررود قب ررل ص رردور الحك ررع

ونرى أن الظرر يعرد جديرداً إذا ظهرر بعرد صردور الحكرع القضرائي وترترب عليره أن أصرب

الحكع األول غير متجانس وغير متروازن مرع مرا اسرتجد مرن الظررو  ،سرواء أكران هرذا الظرر

موجرروداً أص رةً وقررت إصرردار الحكررع القضررائي ولررع يصررل إلررو علررع القاضرري ،أع ط ر أر بعررد ذلررك.

فمثةً عود المفقود يترتب عليها إلغاء الحكع القضائي بموته وتوزيرع أموالره علرو الورثرة برالرغع

مررن أن المفقررود كرران علررو قيررد الحيررا قبررل صرردور الحكررع القضررائي ،ولررع يصررل أمررر وجرروده إلررو

القاضي.

ثالثام :ال يشترط أن يكون التغير ي الظرو

غير متوقع:

ال يتطلب تعديل أو مراجعرة األحكراع القضرائية أن يكرون التغيرر فري الظررو غيرر متوقرع علرو

عكررس الوضررع فرري نظريررة الظرررو الطارئررة فرري القررانون المرردني( ،)28ويكمررن السرربب فرري ذلررك أن
القاضرري والخصرروع قررد يتوقعررون تغيررر الظرررو بعررد صرردور الحكررع ،فقررد يتوقررع القاضرري تغيررر حالررة

المضرور بضرر جسدي ،أو يتوقع تغير األسعار والظرو االقتصادية فيمرا يتعلرق بردعوى النفقرة،
أمر متوقعًا.
فكل هذه األحكاع تصدر في ظل ظرو متغير أي أن تغير الظرو يكون ًا

( )29محمد محمود إبراهيع ،الوجيز في المرافعات ،دار الفكر العربي ،القاهر 1981 ،ع ،ص .121
( )21محمد علي رشدي ،قاضي األمور المستعجلة ،ج ،1912 ،1دار الكتاب العربي ،القاهر  ،ص 129؛ د.
احمد أبو الوفا ،نظرية األحكاع في قانون المرافعات ،طر ،9منشأ المعار  ،اإلسكندرية1989 ،ع ،ص .12
( (28شرط عدع التوقع من أهع شروط تطبيق نظرية الظرو الطارئة في القانون المدني ،لمزيد من التفصيل:
ينظر:عبد الحي حجازي ،النظرية العامة لةلتزاع ،النظرية العامة لةلتزاع وفقا للقانون الكويتي ،ج ،1ذات
السةسل ،الكويت ،1982 ،ص.181
[السنة الثامنة والعشرون]
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رابعام :ال يشترط أن يكون التغير ي الظرو
ال يتطلررب أن يكررون التغيررر فرري الظرررو

عام:

عام راً أي شررامةً لطائفررة مررن النرراس علررو عكررس

الحررال ف رري الق ررانون الم رردني( ،)29ويكم ررن الس رربب فرري ذل ررك أن تغي ررر الظ رررو

بالنس رربة لألحك رراع

القضرائية يكررون فرري أكثرر األحيرران خاصراً بالخصروع وحرردهع وال يمتررد لغيررهع مررن النرراس ،فتغيررر
حالة المضرور بضرر جسدي وعود المفقود كلها ظرو
بظرو

عامة لتشملهع وتشمل غيرهع

()11

.

خاصة بأط ار

الدعوى وهي ليست

املطلب الثاين:
جمال تطبيق فكرة تغري الظروف على األحكام القضائية
سربق أن بينرا أن الظررو

التري صردرت فري ظلهرا األحكراع القضرائية قرد ال تبقرو كمرا هرري،

هل فكر تغير الظرو

تشمل المراكز القانونيرة محرل األحكراع القضرائية كافرة؟ وهرل تغيرر

وانما تتغير بعد صدور هذه األحكاع ،والسؤال الذي يثار بهذا الصدد:
الظرو

يشمل األحكاع القضائية كافة أو أن األمر يقتصر علو األحكاع الباتة فقط؟

لإلجابة عن التساؤل السابق ال بد من التعرر علرو المقصرود برالمراكز القانونيرة ،والوقرو

عند أنواعها من أجل التعر علو مدى تأثير تغير الظرو

علو هذه المراكز القانونيرة ،ومرن

ة
ثع بيان أنواع األحكاع القضائية من أجل تحديد أي نوع من هرذه األنرواع يمكرن أن يكرون محر ً

لنظريررة الظرررو

الطارئررة ،ومررن أجررل اإلحاطررة بكررل مررا ذكررر أعررةه سنقسررع هررذا المطلررب إلررو

فرعين وعلو النحو اآلتي:

( )29ينظر :ص ( )9من البحث.
( )11د .محمد سعيد عبد الرحمن ،مصدر سابق.121-121 ،
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?????? ??????? ????? ???????? ??????? ??? ?????? ??????? ?????? ????? Al-Sabawi and Ibrahim:

[د .ياسر ذنون واألستاذة /رؤى إبراهيم]

الفرع األول:
ماهية املراكز القانونية
يعررر المركررز القررانوني بأنرره عبررار عررن مجموعررة مررن الحقرروق والواجبررات اإلجرائيررة الترري

ينسبها القانون للشخص بوصفه خصمًا ،ويكتسب الشخص وص

الخصع عن طريق المطالبة

الخصرع ،ووصر

علرو

القضائية؛ ولهذا فإن وجرود المركرز القرانوني الرذي يفررض علرو الخصرع مجموعرة مرن الواجبرات
اإلجرائية يتوق

علرو اكتسراب الشرخص لوصر

الخصرع بردوره يتوقر

المطالبة القضائية التي يتحدد علو أساسها شخص المردعي والمردعو عليره ،فرالمراكز القانونيرة

هي محل األحكاع القضائية (.)11

كما تعر المراكز القانونية بأنها تلك المراكز التي يحددها القرانون ويحردد مرا تتضرمنه مرن

مكنات وواجبات لمواجهة المصال المتقابلة لألشخاص والجماعات (.)12
ومررن التعرراري

السررابقة البيرران للم اركررز القانونيررة يمكررن أن نحرردد بعررض الخصررائص الترري

تتمتع بها تلك المراكز وعلو النحو اآلتي:

 -1إنها مراكز قانونية؛ ألنها تستمد شرعيتها من توافقها وتطابقها مع القواعد القانونية(.)11

 -2إنها مراكز متقابلة أي أن المركرز الرذي يوجرد فيره الشرخص يكرون فري مواجهرة شرخص
أخر أو في مواجهة الكافة(.)11

 -1إنها مراكز ذات جانبين :أحردهما إيجرابي يتضرمن إمكانيرات تخرول للشرخص االسرتفاد

ممرا خولرره لره المركررز القرانوني مررن م ازيرا ،واألخررر سرلبي يتضررمن واجبرات تفرررض علررو

()11
()12
()11
()11

د.أجياد ثامر ناي  ،إبطال عريضة الدعوى المدنية لإلهمال بالواجبات اإلجرائية ،أطروحة دكتوراه مقدمة
إلو مجلس كلية الحقوق في جامعة الموصل2111 ،ع ،ص .92
د.نبيل إبراهيع سعد ،المراكز القانونية ،دار المعرفة الجامعية1991 ،ع ،ص.11
د.عبد الرحمن العةع ،شرح قانون المرافعات المدنية رقع ( )81لسنة  ،1999ج ،1طر ،1مطبعة بابل،
بغداد1911 ،ع ،ص .11
د.أجياد ثامر ناي  ،إبطال عريضة الدعوى المدنية لإلهمال بالواجبات اإلجرائية ،مصدر سابق ،ص .98

[السنة الثامنة والعشرون]
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الشخص واجب القياع بعمل أو االمتناع عن عمل(.)11
ويمكن تصرني

هذا التصني

الم اركرز القانونيرة إلرو م اركرز قانونيرة فوريرة وم اركرز قانونيرة ممترد  ،وأسراس

هو مدى امتداد المراكز القانونية فري الزمران وقابليتهرا للتغييرر مرن عدمره ،فهنراك

مراكز ال تمتد بطبيعتها فري الزمران وال تكرون قابلرة للتغييرر ،وهري مرا تسرمو ب ر(المراكز الفوريرة)

في حين أن هناك مراكز قانونية يمترد وجودهرا لحقرب زمنيرة ،ومرن ثرع تكرون قابلرة للتغييرر عبرر
هذا االمتداد وهذه هي (المراكز الممتد )(.)19

وتعر المراكن القانونية الثابتة (الفورية بأنهرا تلرك الم اركرز التري تتحقرق حمايتهرا بتردخل

القضاء إلزالة عوارضها وهذا التدخل يضمن حمايتهرا نظر اًر لثباتهرا وعردع قابليتهرا للتغييرر .فهري
مراكز ذات إشباع فوري تشبع مصال أصحابها دفعة واحد  ،أي تتحقرق لهرا الحمايرة القضرائية

مر واحد بتدخل قضائي واحد ،وال يحتاج أصحابها بعد ذلرك إلرو اللجروء إلرو القضراء بشرأنها؛

ألن القضاء حقق لهع ما كانوا يرجونره ،والم اركرز الفوريرة ال تمترد فري الزمران أي أنهرا ال تحتراج

إلو مد زمنية حتو تستقر كمركز المالك الذي أثير نزاع حول ملكه ثرع صردر الحكرع القضرائي

لصالحه

()11

.

وبعررد التعررر علررو المقصررود بررالمراكز القانونيررة الفوريررة نجررد أن هنرراك عةقررة ت ررابط بررين

المراكز القانونية الفورية واألحكاع القضائية الفورية :فاألولو تكون غير ممتد في الزمان وغيرر

قابلررة للتغييررر فررالحكع يأخررذ نفررس طبيعررة هررذه الم اركررز أي يكررون حكم راً فوري راً ،ويعررد هررذا الحكررع

نتيجررة منطقي رة للم اركررز الترري صرردر علررو أساسررها.وبالمحصررلة نجررد أن كررة مررن هررذه الم اركررز

الفورية واألحكاع القضائية الصادر علو ضوئها ال تكرون قابلرة للتغييرر ،أي ال يمكرن أن تتغيرر
الظرو

التي صدرت فيها بحكع عدع امتدادها في الزمان ،وأن حماية القضاء لها تكون حماية

ة لنظرية الظرو
نهائية؛ ولذا ال يمكن أن تكون مح ً

الطارئة.

( )11د .نبيل إبراهيع سعد ،مصدر سابق ،ص .1
( )19د .محمد سعيد عبد الرحمن ،مصدر سابق ،ص .91

)37( Cremieu: traite elememtaire de procedure civile et voies dexecution , paris ,p 32 , 1994 .
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أما المراكن القانونية المتغير (الممتد ي النمان فتعر بأنها تلك المراكز القانونية التي

يمتررد وجودهررا لحقررب زمنيررة ،وتكررون قابلررة للتغييررر خررةل هررذا االمتررداد ،وتحترراج تبع رًا لررذلك إلررو

حماية مستمر من القضاء إلو أن تستقر لضمان المةءمة بينها وبين مرا يسرتجد مرن الظررو

كمركررز المضرررور بضرررر جسرردي ومركررز المحضررون ،وامتررداد هررذه الم اركررز فرري الزمرران يجعلهررا

قابلة للتغيير ،إذ قد تتغير الظررو

المحيطرة بهرا بعرد صردور الحكرع الرذي صردر علرو أساسرها

خررةل مررد االمتررداد ،وهررذا التغييررر قررد يكررون نتيجررة لحرردوث تغي ررات ف ري مضررمون هررذه الم اركررز
ذاتها عما كانت عليه وقت صدور الحكع ،كمرا فري حالرة تفراقع حالرة المضررور بضررر جسردي

بعررد صرردور الحكررع بررالتعويض ،وقررد تكررون هررذه التغيررات نتيجررة لتغيررر الظرررو

المراكز كتغير األسعار وتأثيرها علو مقدار النفقة المحكوع بها

()18

.

المحيطررة بهررذه

ويةحظ أن وجود مثرل هرذه الم اركرز المتغيرر يسرتلزع بالضررور أن تكرون األحكراع القضرائية

الصادر علو أساسها لهرا نفرس طبيعتهرا أي أنهرا تكرون قابلرة للمراجعرة والتعرديل إلرو أن تسرتقر

هررذه الم اركررز مررن أجررل ترروفير الحمايررة القضررائية المسررتمر ألصررحاب تلررك الم ارك رز؛ لررذا تكررون

الم ارك ررز القانوني ررة المتغير رر واألحك رراع القض ررائية الص ررادر عل ررو أساس ررها ه رري المج ررال الطبيع رري
إلعمال نظرية الظرو

الطارئة؛ ألن تغير الظرو

عما كان عليه هو أمر وارد في مثرل هرذه

الحالة .وتظهر هنا ضرور إعاد التوازن والتناسب اللرذين اخرتة بسربب الظررو

الجديرد علرو

أنرره يجررب مةحظررة أن لرريس كررل األحكرراع القضررائية الصررادر علررو أسرراس م اركررز قانونيررة متغيررر
تعرد محرةً لنظريرة الظررو

الطارئررة ،وانمرا فقرط بعرض هرذه األحكرراع تكرون محرةً للنظريرة علررو

النحو الذي سنبينه في الفرع الثاني من هذا المطلب .

( )18د .محمد سعيد عبد الرحمن ،مصدر سابق ،ص.19
[السنة الثامنة والعشرون]
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الفرع الثاين:
أنواع األحكام القضائية
إن للحكع القضائي أنواعاً متعدد ومختلفة تختل

باختة

التقسيمات الفقهية له:

إذ تقسع من حيث القضاء الوارد فيها إلو أحكاع ملزمة ومنشرئة ومقررر  ،االحكم القضاائي

المقرر هو الحكرع الكاشر

عرن حالرة أو مركرز قرانوني سرابق موجرود مرن قبرل ،كرالحكع بصرحة

عقد الزواج الخارجي الذي يبرمره رجرل الردين خرارج المحكمرة ،عنردما تصردر محكمرة الموضروع

حكمًا بتصديق هذا الزواج(.)19

أما الحكام المنشا فهررو الحكرع الرذي ينشرأ مركر اًز قانونيراً لرع يكرن موجروداً مرن قبرل كرالحكع
بفسخ العقد ،أو باإلفةس ،أو بتعيين حارس قضائي(.)11
أمااا الحكاام الملاانم فهررو أقرروى هررذه األحكرراع كونرره يقرررر حق راً الحق رًا ألحررد األشررخاص فرري
مواجهة األخر ،ويلزع بأداء من صدر الحكع ضده بتأدية الحق مضمون الحكع ،سواء أكان هذا

اإللزاع بدفع مبلغ من النقود ،أع بدل أجرره ،أع بتسرليع عقرار ،أع إخرةء مرأجور ،وبرالرغع مرن قرو

هذا النوع من األحكاع ،فإن ذلرك ال يقلرل مرن شرأن األحكراع المقررر والمنشرئة؛ إذ إنهمرا يردعمان

المحكوع له ويمنحانه سنداً قوياً لحقه سواء أكان سابقاً أع منشئاً له

(.)11

كمررا تقسررع األحكرراع القضررائية مررن حيررث قابليتهررا للطعررن إلررو أحكرراع صررادر بدرجررة أولررو،

وأحكاع صادر بدرجة أخيرر وأحكراع باترة ،االحكم الصاادر بدرجاة أولاى :هرو الحكرع الرذي يقبرل

الطعررن فيرره باالسررتئنا ؛ إذ إن القاعررد فرري هررذا الصرردد أن األحكرراع الصررادر بدرجررة أولررو وفق رًا
لقانون المرافعات المدنية هي األحكاع الصادر من محاكع البداء في الدعاوى المدنية والتجارية
الترري تزيررد قيمتهررا علررو أل ر

دينررار ،وهرري الترري تقبررل الطعررن فيهررا بطريررق االسررتئنا  ،فررإذا لررع

( )19جمال مولود ذيبان ،ضوابط صحة وعدالة الحكع القضائي في الدعوى المدنية ،دار الشؤون الثقافية العامة،
بغداد1992 ،ع ،ص91؛ رؤى خليل إبراهيع ،النفاذ المعجل ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،مقدمة إلو
مجلس كلية الحقوق ،جامعة الموصل2111 ،ع ،ص.11
( )11د .أمنية النمر ،أصول المحاكمات المدنية ،الدار الجامعية ،القاهر  ،1988 ،ص.211
( )11د .أحمد مسلع ،أصول المرافعات ،دار الفكر العربي ،القاهر  ،1918 ،ص 911؛ د .رمزي سي  ،قواعد
تنفيذ األحكاع والعقود الرسمية ،ط  ،1دار النهضة العربية ،القاهر  ،1991 ،ص.18-19
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تستأن

هذه األحكراع فيجروز الطعرن فيهرا برالتمييز ،وكرذلك األحكراع المتعلقرة بإشرهار اإلفرةس،

وتصفية الشركات فإنها هي األخرى تقبل الطعن باالستئنا

مهما كانت قيمة الدعوى(.)12

أما الحكم الصادر بدرجة أخير فهو الحكع الذي ال يقبل الطعن فيه باالستئنا وان كان قابةً
للطعن فيه بطريق أخرى ،ويتمثل هذا النوع من األحكاع وفقًا لقانون المرافعات المدنية العراقي عندما

تكون هذه األحكاع صادر بدرجة أخير في الدعاوى التي قيمتها أقل من أل

دينار ،وكذلك أحكاع

محاكع األحوال الشخصية والمواد الشخصية والعمل ،فكل هذه األحكاع ال يمكن الطعن فيها إال

بطريق واحد من طرق الطعن وهي التمييز :أماع محكمة االستئنا

بصفتها التمييزية فيما يتعلق

بأحكاع محاكع البداء  ،ومحكمة التمييز فيما يتعلق بأحكاع المحاكع األخرى (.)11

أما الحكم البات فهو الحكع الذي ال يقبرل الطعرن فيره برأي طريرق مرن طررق الطعرن العاديرة

أو غير العادية فهو أقوى أنواع األحكاع القضائية ويكون حجة بما فصل فيه إذ ال يجروز قبرول

دليل ينقض هذه الحجة ويكون الحكع باتًا في األحوال اآلتية:
 -1إذا صدق الحكع استئنافاً وتميي اًز وتصحيحاً.

 -2إذا لع يطعن الخصوع في الحكع بالرغع من تبليغهع به.

 -1إذا تنازل الخصمان عن حق الطعن التمييزي بالحكع (.)11
وتقس ررع األحك رراع القض ررائية م ررن حي ررث ص رردورها بحض ررور الخص رروع أو غي ررابهع إل ررو أحك رراع

حضورية وأحكاع غيابية( ،)11الحكم الحضور  :هرو الحكرع الرذي يصردر فري حضرور الخصروع
()12
(11
()11
()11

ضياء شيت خطاب ،بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنيرة الع ارقري رقرع  81لسنة  ،1999مطبعرة
الجبةوي – مصر ،1911 ،ص ،219وتنظر في هرذا الصدد المادتان ( 11و  )181من قانون المرافعات
المدنية العراقي.
د .ضياء شيت خطاب ،الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ،مطبعة العاني ،بغداد1911 ،ع،
ص292؛د .سعيد عبد الكريع مبارك ،د.ادع وهيب النداوي ،المرافعات المدنية ،مديرية مطبعة الجامعة،
1981ع ،ص ،111وينظر في هذا االتجاه المادتان (11و  )211من قانون المرافعات المدنية العراقي.
د .ادع وهيب النداوي ،المرافعات المدنية ،بة طبعة ،مطابع وزار التعليع العالي ،جامعة بغداد1988 ،ع،
ص.118
إن القاعد القانونية في اعتبار المرافعة حضورية هي بحضور الخصع في أية جلسة من جلسات المرافعة،
إال أن المشرع العراقي أورد عليها استثناءات جعل فيها الحكع يصدر غيابياً علو الرغع من حضور الخصع
بعض جلسات المرافعة ،وذلك في الماد ( )11والماد ( )118من قانون اإلثبات العراقي رقع ( )111لسنة
 1919المعدل والنافذ لمزيد من التفصيل ينظر :د .أجياد ثامر ناي  ،االعتراض علو الحكع الغيابي،
طر ،1دار ابن األثير للطباعة والنشر ،الموصل2118 ،ع ،ص.11
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أو وكةئهررع أمرراع المحكمررة المختصررة .واألصررل فرري صرردور األحكرراع هرري أن تصرردر حضررورية

وذلررك اسررتنادًا إلررو مبرردأ المواجهررة بررين أطر ار

الرردعوى ،ويعررد الحكررع حضرروريًا بحررق الخصررع إذا

حضر أية جلسة من الجلسات المحدد لنظر الدعوى ،ولو لرع يبرد أقرواالً أو طلبرات ،وان تغيرب

عن الحضور الحقًا ()19؛ إذ تستمر الدعوى بحقه حضوريًا وعلنًا(.)11

أما الحكم الغيابي ،فهو الحكع الصادر في مرافعرة غيابيرة لرع يحضرر فيهرا الخصرع أيرة جلسرة مرن
()18

جلسات المرافعة منذ بدايتها وحتو صدور حكع فيها مع تبليغه فيها تبليغاً صحيحاً بالحضور

كما تقسع األحكاع القضائية –أيضاً -بالنظر لطبيعة ما قضت به أو طبيعة الماد التي

فصلت فيها إلو أحكاع موضوعية وأخرى إجرائية ،الحكم الموضوعي :هو الحكع الفاصل في

موضوع الدعوى ،أي في أصل الحق إيجابًا أو سلبًا أو بجزء منه .ويكون إما صاد ًار من
محكمة الدرجة األولو أو الثانية ،وال يصدر من محكمة التمييز؛ ألن األخير محكمة تدقيق

لألحكاع وليست محكمة موضوع ،فالحكع الموضوعي :هو الذي يحسع الحق المدعي به ،الذي

يتمثل بموضوع الدعوى ،كالحكع بالملكية في منازعة حولها أو الحكع بالمديونية(.)19

أما الحكم اإلجرائي فهو حكع تمهيدي يفصل في أي إجراء من إجراءات الخصومة دون أن

يفصل في موضوعها ،فهو حكع صادر قبل الفصل في الموضوع (.)11
()19

()11
()18
()19
()11

219

26

وقد أكدت محكمة التمييز العراقية ذلك بقرار لها جاء فيه( :إذا حضر الخصع إحدى جلسات المرافعة
وتغيب بعد ذلك فتعتبر المرافعة بحقه حضورية ،وليس للخصع المذكور االعتراض علو الحكع الصادر
ضده) قرار محكمة التمييز بالعدد /192ع 12/في  ،1911/1/ 21أشار إليه :جمعة سعدون الربيعي،
المرشد إلو إقامة الدعوى المدنية ،مطبعة الرواد ،بغداد ،1992 ،ص.118
صداع خزعل يحيو ،النظاع القانوني للحكع الباطل ،دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير ،مقدمة إلو مجلس كلية
الحقوق ،جامعة الموصل2119 ،ع ،ص.21
د .أحمد هندي ،أصول المحاكمات المدنية والتجارية ،الدار الجامعية ،بيروت ،1989 ،ص181؛ شوادر
عبد اهلل ،األحكاع الحضورية ،مقالة منشور علو شبكة اإلنترنيت بتاريخ  2111/1/29علو الموقع
اإللكتروني .www.courdebor dijbouarreridj.myustice.dz
د .عبد الباسط جميعي ،شرح قانون اإلجراءات ،بة طبعة ،داتر الزائد للطباعة1999 ،ع ،ص.111
د .عبد الوهاب حوميد ،الوسيط في اإلجراءات الجزائية الكويتية ،طر ،2مطبعة جامعة الكويت1911 ،ن،
ص811؛ Blance et Viatte, nouveau code de procedure civile commente lordre des articles , 3vol
.,1993
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كما تقسع األحكاع القضائية من حيث حجيتها إلو أحكاع قطعية وأحكاع غير قطعية(.)11
األحكام القطعية يقصد فيها األحكاع الحاسمة التي تنتهي بها الدعوى ،ألنها تفصل في

النزاع المطروح ولو كانت قابلة للطعن فيها باالستئنا

أو التمييز أو االعتراض علو الحكع

الغيابي إذا كان الحكع قد صدر غيابياً بحق أحد الطرفين ،وال يقصد بها األحكاع النهائية

(الباتة) ،وليس بالضروري أن تفصل هذه األحكاع في النزاع في جملته ،ولكن تضع حداً له
وفي بعض أجزاء الدعوى وتستنفذ المحكمة واليتها بإصدارها (.)12

أما األحكام غير القطعية :فهي األحكاع التي يكون الغرض منها اتخاذ إجراء تحفظي

لحماية مصال الخصوع ،وال تستنفذ المحكمة واليتها بإصدارها كالق اررات الوقتية التي تتخذها

المحكمة في المواد المستعجلة(.)11

إن التقسيم األخير لألحكاع القضائية له عةقرة بالد ارسرة محرل البحرث فبعرد بيران المقصرود

باألحكرراع القطعي ررة واألحك رراع غي ررر القطعيررة ن رررى أن رره إذا م ررا حصررل تغيي ررر ف رري الظ رررو
ص رردرت فيه ررا األحك رراع القطعي ررة بش رركل أدى إل ررو اخ ررتةل التر روازن ب ررين أطر ر ار

الت رري

ال رردعوى ،ف ررإن

المحكمة التي أصردرت ذلرك الحكرع ال يجروز لهرا أن تعردل الحكرع بالشركل الرذي يتوافرق وينسرجع

مع ما استجد من ظرو ؛ ألن هذا النوع من األحكاع يؤدي إلو اسرتنفاذ واليرة المحكمرة بمجررد

صرردورها وألنهررا تحرروز حجيررة األحكرراع بمجرررد صرردورها؛ لررذلك تعر ُرد حجررة بشررأن المسررألة الترري
فصلت فيها ،إال أن هذا ال يعني عدع االنتباه إلو ما تغيرر مرن الظررو التري قرد تجعرل الحكرع
( )11د .ضياء شيت خطاب ،مصدر سابق  ،ص ،212د .سعيد عبد الكريع مبارك ،أثر طرق الطعن علو القو
التنفيذية لألحكاع القضائية ،بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد ،العددان(1911 ،)1-1ع ،ص
.111
( )12د .عباس العبودي ،شرح أحكاع قانون المرافعات المدنية ، ،بة طبعة ،دار الكتب للطباعة والنشر ،جامعة
الموصل2111 ،ع ،ص 111؛ عبد الجليل برتو ،شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،الشركة
اإلسةمية لطباعة ،بغداد1911 ،ع ،ص ،119د .عبد الحكيع فوده ،موسوعة الحكع القضائي في المواد
المدنية والجنائية ،منشا المعار  ،اإلسكندرية2111 ،ع ،ص.21
( )11د .أمينة مصطفو النمر ،مصدر سابق ،ص212؛ د .إبراهيع أمين النفياوي ،القو التنفيذية لألحكاع ،طر،2
بة سنة طبع ،ص12؛ أحمد السمدان ،تقسيمات األحكاع القضائية ،مقالة منشور علو شبكة اإلنترنيت
بتاريخ  2111/1/1وعلو الموقع اإللكتروني .www.ccda.kuniv.edu
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القضرائي الصرادر فري وقرت سرابق علرو تحققهرا غيرر عرادل .وانمرا يمكرن االحتجراج بمرا اسررتجد
من الظرو

لكن عرن طريرق مراجعرة طررق الطعرن المقررر قانونيرًا( ،)11أمرا فيمرا يتعلرق برالحكع

غي ررر القطع رري ف ررإذا م ررا تغي رررت الظ رررو

فللمحكم ررة الت رري أص رردرته أن تعدل رره؛ ألنه ررا ال تس ررتنفذ

واليتها؛ وألن هذه األحكاع ال تحوز الحجية المطلوبة لألحكاع.
وألننررا بصرردد البحررث فرري تررأثير تغيررر الظرررو

علررو األحكرراع القضررائية فررة بررد مررن الوقررو

عند األحكاع الباتة للتعر علو مدى تأثير تغير الظرو
الطارئة أن تفعل مفعولها بالنسبة لهذه األحكاع؟

عليها؟ وهل يمكرن لنظريرة الظررو

إن الحكع البات يعد عنوانا للحقيقة وواجب االحتراع والتنفيذ ،فهو أقوى أنواع األحكاع

القضائية ويكون حجة بما فصل فيه و ال يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجة ،إال أنه مع ذلك

قد يكون لنظرية الظرو

الطارئة أثر علو األحكاع القضائية الباتة متو ما كانت هذه األحكاع

تعالج مراكز قانونية متغير أي مراكز ممتد في الزمان؛ إذ قد تتغير الظرو

التي صدر فيها

الحكع القضائي بعد اكتسابه درجة البتات بشكل يجعل الحكع القضائي البات غير عادل؛ لذلك

يصار إلو تعديله ومراجعته باالستناد إلو نظرية الظرو

الطارئة من أجل ضمان عدالة

الحكع القضائي والمحافظة علو استقرار الحقوق والمراكز القانونية المختلفة ،ومن أجل إعاد
التوازن والتناسق الذي اختل بسبب تغير الظرو

الهد

والوسيلة التي يتع بواسطتها تحقيق هذا

قانونا
هي فت الباب أماع الخصوع من جديد بالرغع من انقضاء مواعيد الطعن المقرر ً

لكي تتع مراجعة الحكع القضائي البات في ظل ما استجد من الظرو .

أما فيما يتعلق باألوامر والق اررات ومدى إمكانية تطبيق نظرية الظرو

الطارئة عليها

فيقصد بالق اررات اإلجراء الذي تتخذه المحكمة في أثناء السير في الدعوى .وقد يكون مقنعاً
للخصوع فتنتهي به الدعوى ،وقد يكون الغرض منه اتخاذ عمل من األعمال القضائية تمهيداً

( )11انظر :الماد ( )198من قانون المرافعات المدنية العراقي رقع ( )81لسنة  1999المعدل والنافذ ،والتي
تقابلها الماد ( )218 ،211 ،219من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقع ( )11لسنة
 ،1998والمواد ( )188-111من قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقع ( )11لسنة .1992
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للفصل في الدعوى واصدار الحكع فيها وللمحكمة أن تعدل عن هذه الق اررات ،أو ال تأخذ
بنتيجة اإلجراء بشرط أن تبين أسباب ذلك في المحضر(.)11

بناء علو طلب ذوي الشأن علو
أما األوامر فيقصد بها الق اررات التي تصدر من القضا
ً
عريضة تصدر من الخصع في غياب الخصع اآلخر دون مرافعة أو سماع أقوال ،والغرض منه

هو اتخاذ إجراء تحفظي لحماية مصال الخصوع إلو أن يتع الفصل في موضوع النزاع(.)19
ومن التعاري

السابقة يتبين لنا أنه ال يمكن لنظرية الظرو

الطارئة أن تفعل مفعولها

لكل من األوامر والق اررات طالما أن القاضي يمتلك الحق في العدول عنها؛ لذلك إذا تغيرت

الظرو

بعد اتخاذها بشكل يؤثر علو مصلحة أحد األط ار

يعدل عنها بشرط أن يبين السبب في ذلك العدول.

جاز للقاضي وبصور تلقائية أن

املطلب الثالث:
األثر املترتب على تغري الظروف يف جمال األحكام القضائية
بعد عرض فكر تغير الظرو

الوقو

في مجال األحكاع القضائية بالنسبة للقائلين بها ،ال برد مرن

عند األثر الرذي يترترب عليهرا ،فرإذا تروافرت شرروط هرذه الفكرر وصرادفت محرةً صرالحاً

لتطبيقها ترتب علو ذلك خضروع الحكرع القضرائي السرابق صردوره للمراجعرة والتعرديل فري ضروء

( )11انظر :الماد رقع ( )111من قانون المرافعات المدنية العراقي؛ د .ضياء شيت خطاب ،القضاء المستعجل
والقضاء الوالئي في قانون المرافعات الجديد ،بحث منشور في مجلة القضاء ،العدد ،2مطبعة العاني،
بغداد 1911 ،ع ،ص . 21
( )19د .ضياء شيت خطاب ،مراحل إصدار الحكع القضائي في الدعوى المدنية ،بحث منشور في مجلة العلوع
القانونية والسياسية ،عدد خاص ،الدار العربية ،بغداد1981 ،ع ،ص  ،111ثمة اختة ما بين األحكاع
القضائية والق اررات واألوامر تتمثل بأن سلطة القاضي في إصدار األحكاع والق اررات هي سلطة قضائية في
حين أن سلطته في إصدار األوامر هي سلطة والئية ،كما أن القاضي ال يستطيع العدول عن الحكع الذي
يقضي به خةفاً لسلطته في الق اررات واألوامر؛ إذ يتمكن من العدول عنها بشرط التسبيب والقاضي في
إصداره لألحكاع والق اررات يكون ملزماً باتباع بعض اإلجراءات األصولية كالمواجهة بين الخصوع والتبليغ
أما في إصداره لألوامر فة يلتزع بهذه اإلجراءات ،وأخي ار فإن األحكاع يجوز الطعن فيها بالطرق التي
حددها القانون ،أما الق اررات فة يطعن فيها كأصل عاع ،إال مع األحكاع التي تصدر في الدعوى باستثناء
الق اررات التي أشارت إليها الماد ( )219من قانون المرافعات المدنية العراقي .أما األوامر فة يجوز الطعن
فيها بهذه الطرق ،وانما يتظلع منها وفق اإلجراءات التي حددها القانون؛ وذلك كله استناداً ألحكاع الماد
( )111من قانون المرافعات المدنية العراقي.
[السنة الثامنة والعشرون]
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الظرو

الجديد  ،وذلك حتو يظرل هرذا الحكرع متماشرياً مرع الظررو

التي تظهر بعد صدور الحكع القضائي يختل

الحاالت اآلتية:

الجديرد  ،إال أن الظررو

تأثيرها ،ومن ثع فقد تنتهي المراجعة إلو إحردى

اوالم :تأييد الحكم القضائي الساب :
إذا اتضر عرردع وجررود تررأثير للظرررو

تك ررون الظ رررو

الجديررد علررو الحكررع القضررائي أو علررو فاعليترره ،فقررد

عديم ررة الت ررأثير أو يك ررون تأثيره ررا طفيفر راً ،ف ررة ي ررؤدي ذل ررك إل ررو تع ررديل الحك ررع

القضر ررائي؛ إذ يجر ررب أن يكر ررون تغير ررر الظر رررو
جوهرياً

()11

علر ررو نحر ررو خر رراص أي يجر ررب أن يكر ررون تغي ر ر ًار

ومثال ذلك تحسن المركز المالي للدائن والمدين بالنفقة ولكن بنسب ضئيلة ال تبرر

مراجعررة الحكررع السررابق .ففرري الحالررة السررابقة حصررل تغيررر فرري الظرررو  ،ولكررن لررع تت روافر فيرره

الشروط ،ومن ثع ينتهي القاضي إلو عدع وجود أي تأثير لهرذه الظررو
السابق فيقرر تأييد ذلك الحكع

()18

.

علرو الحكرع القضرائي

ثانيام :التعديل ي مضمون الحكم القضائي الساب :
إن تغير الظررو

قرد يكرون لره ترأثير علرو الحكرع القضرائي أو علرو فاعليتره؛ إذ يرؤدي هرذا

التغير إلو اختةل التوازن الذي كان قائمًا وقت صدور الحكع القضائي ،األمر الذي يجعل هذا
الحكررع غيررر مناسررب لحمايررة المركررز القررانوني لصرراحب الحررق ،وان اخررتةل الت روازن هررو الرردافع

الرئيسي لتعديل الحكع القضائي من أجل إعاد التوازن الرذي اخترل فهرو المبررر لتردخل القضراء

راء علررو طلررب ذوي الشررأن لتعررديل الحكررع القضررائي إذا ثبررت تررأثره بمثررل هررذه الظرررو  ،ويررتع
بنر ً
التعديل في مضمون الحكع بزياد ما قرره أو إنقاصه ،كزياد مبلغ النفقة المستحقة أو إنقاصها
أو زيرراد التعررويض للمضرررور بضرررر جسرردي أو إنقرراص قيمترره .فكررل هررذه الظرررو

الجديررد

( )11وفي القانون المدني كذلك ال يترتب علو كل إرهاق يصيب المدين تطبيق نظرية الظرو
فالخسار المألوفة في التعامل ونقصان الرب أو حتو انعدامه ال يجيزان االستفاد من هذه النظرية.
( )18د .محمد سعيد عبد الرحمن ،مصدر سابق ،ص 128
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يترتررب عليهررا اخررتةل الت روازن الررذي كرران قائم راً وقررت صرردور الحكررع القضررائي ،وهررو مررا يسررتلزع

ة قضائيًا جديدًا إلعاد التوازن(.)19
تدخ ً

ثالثام :إلغاء الحكم القضائي الساب :
قد تتغير الظرو

التي صدر فيها الحكع القضائي بصور كبير ؛ إذ يؤدي هذا التغيير إلرو

انعداع األساس الذي صردر الحكرع القضرائي اسرتنادًا إليره ،وفري هرذه الحالرة ينتهري القاضري إلرو

إلغاء الحكع السابق صدوره ،كما في حالة عود المفقود بعد الحكع بموته؛ إذ يترتب عليه إلغاء

الحكررع السررابق صرردوره بعررد أن فقررد أسرراس وجرروده ،كمررا إن الحكررع القضررائي الصررادر بالنفقررة قررد
يلغو كلياً إذا ما تحسنت حالة الدائن بالنفقة بحيث لع يعد بحاجة إليها(.)91

املبحث الثاين:
تطبيقات تشريعية وقضائية لنظرية الظروف الطارئة

بعررد التعررر علررو نظريررة الظرررو

لألحكاع القضائية البد من الوقو

الطارئررة والوقررو

عند موق

علررو شررروط إعمالهررا وأثرهررا بالنسرربة

المشرع العراقي والقوانين محل المقارنرة مرن هرذه

النظريرة ومرردى تأثيرهررا علررو األحكرراع القضررائية ،وهررل المشرررع الع ارقرري قررد أقررر هررذه النظريررة فرري

مجال قانون المرافعات وبصور أخص في نطاق األحكاع القضائية كما فعل في مجرال القرانون
المشرررع الع ارقرري والقروانين محررل المقارنررة سنقسررع هررذا المبحررث

المردني؛ ومررن أجررل معرفررة موقر

إلررو مطلبررين نتنرراول فرري المطلررب األول موق ر

المشرررع الع ارقرري ومرردى إق ر ارره لنظريررة الظرررو

الطارئررة فرري مجررال األحكرراع القضررائية مررن عدمرره ،ونتنرراول فرري المطلررب الثرراني موق ر
محل المقارنة من نظرية الظرو

الق روانين

الطارئة وأثرها علو األحكاع القضائية وعلو النحو اآلتي:

( )19د .محمد سعيد عبد الرحمن ،مصدر سابق ،ص.129
( )91د .وجدي راغب ،النظرية العامة للعمل القضائي ،بة طبعة ،مطبعة أطلس ،القاهر 1911 ،ع ،ص .111
[السنة الثامنة والعشرون]
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املطلب األول:
موقف قانون املرافعات املدنية العراقي
من نظرية الظروف الطارئة
يترتررب علررو صرردور الحكررع القضررائي أن تخرررج الرردعوى مررن واليررة المحكمررة الترري أصرردرت

الحكع وان ما ُحكع به يعرد حقرًا للمحكروع لره ،وأن الحكرع القضرائي الصرادر يعرد عنوانرًا للحقيقرة،
فررة يجرروز نظررر الن رزاع أمرراع القضرراء مررر ثانيررة .وفرري كثيررر مررن األحيرران تتغيررر الظرررو الترري
صرردر فيهررا الحكررع القضررائي عمررا تصررب فيرره تلررك الظرررو

الع ارقرري إذا مررا تغيرررت الظرررو

وقررت التنفيررذ .وقررد أجرراز المشرررع

أو حصررل أمررر مررا أن يطعررن فرري الحكررع القضررائي وفق رًا لطرررق

الطعرن المقررر بالقررانون( ،)91أمرا إذا أصرب الحكررع القضرائي غيررر قابرل للطعرن فيرره بانتهراء مررد

الطعررن أي أن الحكررع القضررائي أصررب بات رًا فنجررد أن المشرررع الع ارقرري فرري قررانون اإلثبررات نررص

عل ررو أن رره (ال يج رروز قب ررول دلي ررل ي ررنقض حجي ررة األحك رراع البات ررة).

()92

ومعن ررو ذل ررك أن الحك ررع

القضررائي أصررب عنوانرا للحقيقررة ،وال يقبررل مررن المحكرروع لرره أو المحكرروع عليرره أن يقرردع مررا ينفيرره

طالما أن هذا الحكع لع ُيلغ بالطرق المقرر قانونًا ،والغاية التي دفعت المشرع العراقي إلو إقرار
هررذا الررنص هررو الرغبررة فرري احت رراع األحكرراع القضررائية عررن طريررق منررع تجديررد الخصررومات الترري
فصل فيها بأحكاع قضائية أماع نفس المحكمة التي أصدرت الحكع ،أو أماع أي محكمة أخرى،

ألن هذا األمر يؤدي إلو استقرار الحقوق والمراكز القانونية.

وباالستناد إلو النص القانوني السابق يثار التساؤل اآلتي:
هررل مررن الممكررن أن يصررار إلررو تطبيررق نظريررة الظرررو

الطارئررة علررو األحكرراع القضررائية

الباتة وفقاً لقانون المرافعات المدنية العراقي رقع ( )81لسنة 1999؟

( )91الماد ( )198من قانون المرافعات المدنية العراقي رقع ( )81لسنة  1999المعدل والنافذ ،والماد ()211
من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقع ( )11لسنة  1998والماد ( )111من قانون
اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقع ( )11لسنة .1992
( )92الماد ( )119من قانون اإلثبات العراقي رقع  111لسنة  1919المعدل والنافذ.
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لإلجابة عن التساؤل السابق نجرد أن المشررع الع ارقري أحراط األحكراع القضرائية الباترة بسرور

حصين يمنع من المساس بها ،من خةل الرنص علرو عردع جرواز قبرول أي دليرل يرنقض حجيرة

هذه األحكاع من أجل تحقيق الثبات واالستقرار الواجب توافرهما للحقروق والم اركرز القانونيرة ،إال

أنرره ومررع ذلررك إذا كانررت هررذه األحكرراع الباتررة تعررالج م اركررز قانونيررة متغيررر وممتررد فرري الزمرران
ورافقهررا تغيررر فرري ظرررو

إصرردار الحكررع البررات علررو نحررو يجعررل الحكررع القضررائي البررات غيررر

عادل وغير مقنع للخصوع فهنا يصار إلو إعمال نظرية الظرو

الطارئة مرن أجرل مواكبرة مرا

اس ررتجد م ررن الظ رررو ؛ إذ ال ب ررد أن يص ررار إل ررو تع ررديل الحك ررع القض ررائي الب ررات بش رركل يجعل رره
متماشياً مع الظرو

الجديد مترو مرا تروافرت شرروط تغيرر ظررو

األحكراع القضرائية ،أي أنره

يمكررن اعتبررار األحكرراع القضررائية الباتررة المجررال الطبيعرري إلعمررال نظريررة الظرررو

الطارئررة فرري

مجال قانون المرافعات ،وأقرب مثال تشريعي علو ذلرك هرو نرص المراد ( )2 /28مرن قرانون

األحر روال الشخص ررية الع ارق رري رق ررع ( )188لس ررنة  1919المع رردل المتعلق ررة بنفق ررة الزوج ررة ،والت رري
نصرت علررو أنره ( -2تقبررل دعرروى الزيراد أو الررنقص فري النفقررة المفروضررة عنرد حرردوث طروارئ
تقتضي ذلرك) وكرذلك نرص المراد ( )218مرن القرانون المردني الع ارقري رقرع ( )11لسرنة 1911

المعدل والخاصة بالتعويض عن الضرر الجسدي حيث نصت علو أنه (إذا لع يتيسر للمحكمة
أن تحرردد التعررويض تحديرردًا كافي رًا فلهررا أن تحررتفظ للمتضرررر بررالحق فرري أن يطالررب خررةل مررد

معقولة بإعاد النظر في التقردير)( .)91فمرن خرةل النصرين السرابقين يتبرين لنرا أن إعراد النظرر

فرري نفقررة الزوجررة بالزيرراد أو النقصرران أو فرري مقرردار التعررويض مررا هررو إال نتيجررة طبيعيررة لتغيررر

الظ رررو

عم ررا كان ررت علي رره ف رري البداي ررة ،وك ررذلك م ررا نص ررت علي رره الم رراد ( )199م ررن ق ررانون

المرافعررات المدنيررة الع ارقرري رقررع ( )81لسررنة  1999المعرردل والنافررذ والخاصررة بررالطعن بطريررق

إعاد المحاكمرة؛ إذ أجراز المشررع الع ارقري للمحكروع عليره أن يطعرن فري الحكرع القضرائي البرات
بهذه الطريقة ،بعد أن يتع اكتشا

العيب الذي يشوب األدلة التري صردر الحكرع القضرائي علرو

( )91الماد ( )111من القانون المدني المصري رقع ( )111لسنة 1918والماد ( )2/191من قانون اإلجراءات
المدنية اإلماراتي رقع ( )1لسنة .1981
[السنة الثامنة والعشرون]
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ضوئها()91؛ لذلك يكون الطعن في الحكع القضائي البات إذا ما تحققت إحدى الحاالت المقرر

ة علررو إمكانيررة تعررديل الحكررع القضررائي البررات بشرركل يجعلرره متماشرريًا مررع الظرررو
بالقررانون دلرري ً

الجديد .

املطلب الثاين:
موقف قانون املرافعات املدنية والتجارية املصري
وقانون اإلجراءات املدنية اإلمارايت من نظرية الظروف الطارئة
أما فيما يتعلق بموق

قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقرع ( )11لسرنة 1998

من األخذ بنظرية الظرو

الطارئرة فري مجرال األحكراع القضرائية فنجرد أن المشررع المصرري لرع

االستعانة بنظريرة الظررو

الطارئرة فري مثرل هرذه الحالرة ،إال أن قرانون اإلثبرات المصرري نرص

يتطرررق إلررو حالررة تغيررر الظرررو

الترري صرردر فيهررا الحكررع القضررائي ،ولررع يررنص علررو إمكانيررة

علو أن (األحكاع التي حازت قو األمر المقضي تكون حجرة بمرا فصرلت فيره مرن الحقروق ،وال
يجروز قبررول دليررل يرنقض حجيررة األحكرراع).....

()91

والمقصرود باألحكرراع الترري حرازت قررو األمررر،

أي األحكرراع الترري ال تقبررل الطعررن فيهررا بطرررق الطعررن العاديررة مررن المعارضررة (االعترراض علررو
الحكع الغيابي) واالستئنا

وان كانت قابلة للطعن فيها بطرق الطعن غير العاديرة مرن التمراس

إعاد النظر (إعاد المحاكمة) أو النقض (التمييز)

()99

ومن النص المتقردع يمكرن أن يتبرين أن المشررع المصرري وان لرع يرنص علرو األخرذ بنظريرة

الظرررو

الطارئررة فرري مجررال األحكرراع القضررائية عنررد تغيررر الظرررو  ،إال أنرره اعتمررد علررو أن

الحكع ال يزال قابةً للطعن فيه بطرق الطعن غير العاديرة؛ لرذلك مرن الممكرن أن يقردع المحكروع
له أو المحكروع عليره طعنر ًا بإحردى هرذه الطررق إذا مرا حصرل أن تغيررت ظررو

إصردارها عنرد

( )91انظر :الماد ( )199من قانون المرافعات المدنية العراقي رقع ( )81لسنة  1999المعدل والنافذ ،والماد
( )211من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقع ( )11لسنة  ،1998والماد ( )199من قانون
اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقع ( )11لسنة .1992
( )91الماد ( )111من قانون اإلثبات المصري رقع ( )21لسنة .1998
( )99د .أحمد أبو الوفا ،أصول المحكمات المدنية ،طر1919 ،2ع ،ص .919
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توافر شروط الطعن فيها ،أمرا إذا أصربحت هرذه األحكراع باترة (نهائيرة) أي لرع تعرد قابلرة للطعرن

فيها بأي طريق من طرق الطعن المقرر قانونًا ،فة يوجد نص قانوني يشير إلو إمكانية تعديل
تلك األحكاع القضائية باالستناد إلو نظرية الظرو

فيها تلك األحكاع.

الطارئة وان تغيرت الظرو

التي صدرت

أمررا فيمررا يتعلررق بقررانون اإلج رراءات المدنيررة اإلمرراراتي رقررع ( )11لسررنة  1991بشررأن األخررذ

بنظريررة الظرررو

الطارئررة فرري مجررال األحكرراع القضررائية ،فنجررد أن المشرررع اإلمرراراتي لررع يتطرررق

بنظريررة الظرررو

الطارئررة فرري مثررل هررذه الحالررة ،إال أن قررانون اإلثبررات اإلمرراراتي نررص علررو أن

إلرو حالررة تغيرر الظرررو

التري صرردر فيهرا الحكررع القضرائي ،ولررع يرنص علررو إمكانيرة االسررتعانة

(األحكرراع الترري حررازت قررو األمررر المقضرري تكررون حجررة بمررا فصررلت فيرره مررن الحقرروق ،وال يجرروز
قبول دليل ينقض حجية األحكراع).....

()91

والمقصرود باألحكراع التري حرازت قرو األمرر األحكراع

التي ال تقبل الطعن فيها بطرق الطعن العادية من المعارضة (االعتراض علو الحكرع الغيرابي)

واالسررتئنا

وان كانررت قابلررة للطعررن فيهررا بطرررق الطعررن غيررر العاديررة مررن التمرراس إعرراد النظررر

(إعاد المحاكمة) أو النقض (التمييز)(.)98

ومررن الررنص المتق رردع يتبررين أن المش رررع اإلمرراراتي وان لررع ي ررنص علررو األخ ررذ بنظريررة الظ رررو

ة
الطارئة في مجال األحكاع القضائية عند تغير الظرو  ،إال أنه اعتمد علو أن الحكرع ال يرزال قراب ً
للطعررن فيرره بطرررق الطعررن غيررر العاديررة؛ لررذلك مررن الممكررن أن يقرردع المحكرروع لرره أو المحكرروع عليرره

طعنًا بإحدى هذه الطرق إذا ما حصل أن تغيررت ظررو إصردارها عنرد تروافر شرروط الطعرن فيهرا.

أمررا إذا أصرربحت هررذه األحكرراع باتررة (نهائيررة) أي لررع تعررد قابلررة للطعررن فيهررا بررأي طريررق مررن طرررق

الطعررن المق رررر قانون راً ،ف ررة يوجررد ن ررص ق ررانوني يشررير إل ررو إمكانيررة تع ررديل تلررك األحك رراع القض ررائية
باالستناد إلو نظرية الظرو الطارئة وان تغيرت الظرو التي صدرت فيها تلك األحكاع.
( )91الماد ( )19من قانون اإلثبات اإلماراتي.
( )98د .أحمد أبو الوفا ،أصول المحكمات المدنية ،طر1919 ،2ع ،ص .919
[السنة الثامنة والعشرون]
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اخلـــــامتة
بعد أن انتهينا من هذا البحث نجد أنه من الواجب علينا أن نحدد ما توصلنا إليه من

النتائج والتوصيات ،وندرجها أدناه علو النحو اآلتي:
النتائج:
 -1إن نظرية الظرو

الطارئة تعد من النظريرات التري نرص عليهرا القرانون المردني الع ارقري

وحدد شروطها واألثر المترتب عليها ،خةفاً لقانون المرافعرات المدنيرة الرذي لرع نجرد فري

ثنايرا نصوصرره مررا يرردل علررو إقر ارره هرذه النظريررة ،بررالرغع مرن أن احتمررال تغيررر الظرررو

عما صدر فيه الحكع القضائي أمر وارد.

 -2وفقاً للقانون المدني يشرترط فري تغيرر الظررو

أن يكرون هرذا التغيرر عامراً يشرمل طائفرة

من الناس وليس خاصاً بالمدين ،ولكن األخرذ بهرذه النظريرة فري مجرال قرانون المرافعرات

المدنية ال يشترط فيه أن يكون تغير الظرو
خاصاً بالمدين وحده.

 -1ال يشترط أن يكون التغير في الظرو

عامًا وانمرا قرد يكرون التغيرر فري الظررو

في مجرال األحكراع القضرائية غيرر متوقرع؛ إذ ال

يتطلررب تعررديل أو مراجعررة بعررض األحكرراع القضررائية أن يكررون التغيررر فرري الظرررو

متوق رع ،علررو عكررس الوضررع فرري نظريررة الظرررو

غيررر

الطارئررة فرري القررانون المرردني ويكمررن

السبب في ذلك إلو أن القاضي والخصوع قد يتوقعون تغير الظرو

بعد صدور الحكع

القضررائي ،فقررد يتوقررع القاضرري تغيررر حالررة المضرررور بضرررر جسرردي بعررد صرردور الحكررع
القضائي الخاص بالتعويض.

 -1ال تك ررون ك ررل األحك رراع القض ررائية عرض ررة لتغي ررر الظ رررو ؛ ول ررذلك يص ررار إل ررو إمكاني ررة
تطبيررق نظريررة الظرررو
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مراكز قانونية ممتد في الزمان ،وفي ظل ظرو

إلو وقت للتنفيذ.

قابلة للتغيرر أي األحكراع التري تحتراج

 -1األحكرراع الباتررة أي األحكرراع الترري ال يجرروز الطعررن فيهررا بررأي طريررق مررن طرررق الطعررن
العادية أو غير العادية تعد المجال الطبيعي إلعمال نظرية الظرو

الطارئة فري نطراق

قانون المرافعات المدنية؛ إذ يصرار إلرو تعرديلها مترو مرا تغيررت الظررو

فيها عما كانت عليه.

التري صردرت

ة لتطبي ررق نظريررة الظ رررو
 -9ال تكررون كررل م ررن الق ر اررات القضررائية واألوام ررر الوالئيررة مح ر ً
الطارئة عليها؛ ألن القاضي يمتلك سلطة العدول عنها وعدع األخذ بها .

التوصيات:
من أجل مراعا اعتبارات العدالة ،والحد من تراكع األحكاع القضائية التي يعاد النظر فيها،

ولكي يتحقق االستقرار في الحقوق والمراكز القانونية ،ندعو المشرع الع ارقري إلرو األخرذ بنظريرة

الظرو

الطارئة في قرانون المرافعرات المدنيرة ،وبراألخص فري مجرال األحكراع القضرائية ،ولكرن

في نطاق ضيق يقتصر علو بعض أنواع هذه األحكاع ،أي األحكاع الباتة التري أصربحت غيرر

قابلة للطعن فيها بأي طريرق مرن طررق الطعرن المقررر قانونراً عنردما يكرون لتغيرر الظررو
كبير يضر بمصلحة األط ار

بشكل ملحوظ من خةل إيراد النص اآلتي:

أثرر

(إذا طرأت حوادث استثنائية بعد اكتساب الحكع درجرة البترات وترترب علرو حردوثها اخرتةل

في تروازن الحكرع القضرائي البرات بشركل يرؤثر علرو مصرلحة أط ارفره جراز للطرر المتضررر أن

يطلب تعديل الحكع القضائي البات) .

[السنة الثامنة والعشرون]
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املصادر
-1

إبراهيع أمين النفياوي ،القو التنفيذية لألحكاع ،طر ،2بة سنة طبع.

-2

أجياد ثامر ناي  ،االعتراض علو الحكع الغيابي ،طر ،1دار ابن األثير للطباعة

-1

أحمد أبو الوفا ،نظرية األحكاع في قانون المرافعات ،طر ،9منشا المعار ،

-1

أحمد أبو الوفا ،أصول المحكمات المدنية ،طر1919 ،2ع .

-1

احمد مسلع ،أصول المرافعات ،دار الفكر العربي ،القاهر1918 ،

-9

ادع وهيب النداوي ،المرافعات المدنية ،بة طبعة ،مطابع وزار التعليع العالي ،جامعة

-1

أمينة مصطفو النمر ،أصول المحاكمات المدنية ،الدار الجامعية ،بيروت. 1988 ،

-8

أنور سلطان ،الموجز في النظرية العامة لةلتزاع ،بة طبعة ،دار النهضة العربية،

-9

جمال مولود ذيبان ،ضوابط صحة وعدالة الحكع القضائي في الدعوى المدنية ،دار

والنشر ،الموصل.

اإلسكندرية1989 ،ع.

بغداد1988 ،ع.

بيروت1981 ،ع

الشؤون الثقافية العامة ،بغداد1992 ،ع.

 -11جمعة سعدون الربيعي ،المرشد إلو إقامة الدعوى المدنية ،مطبعة الرواد ،بغداد،
1992

 -11حسن علي الذنون ،شرح القانون المدني العراقي –مصادر االلتزاع ،مطبعة المعار ،
بغداد1911 ،ع.
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 -12رمزي سي  ،قواعد تنفيذ األحكاع والعقود الرسمية ،ط  ،1دار النهضة العربية،
القاهر 1991 ،

 -11رمضان أبو السعود ،مبادئ االلتزاع في القانون المصري واللبناني ،بة طبعة ،الدار
الجامعية ،بيروت1981 ،ع .

 -11سعيد عبد الكريع مبارك ،د.آدع وهيب النداوي ،المرافعات المدنية ،مديرية مطبعة
الجامعة1981 ،ع

 -11صةح الدين الناهي ،مبادئ االلتزامات ،بة طبعة ،مطبعة سلمان األعظمي ،بغداد،
1998ع.

 -19ضياء شيت خطاب ،بحوث ودراسات في قانون المرافعات المدنية العراقي رقع 81
لسنة  ،1999مطبعة الجبةوي ،بة سنة طبع .

 -11ضياء شيت خطاب ،الوجيز في شرح قانون المرافعات المدنية ،مطبعة العاني ،بغداد،
1911ع

 -18عباس العبودي ،شرح أحكاع قانون المرافعات المدنية ، ،بة طبعة ،دار الكتب
للطباعة والنشر ،جامعة الموصل2111 ،ع.

-19 -19عبد الجليل برتو ،شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية ،الشركة اإلسةمية
لطباعة ،بغداد1911 ،ع.

 -21عبد الحكيع فوده ،موسوعة الحكع القضائي في المواد المدنية والجنائية ،منشا
المعار  ،اإلسكندرية2111 ،ع

 -21عبد الحي حجازي ،النظرية العامة لةلتزاع وفقا للقانون الكويتي ،ج ،1ذات السةسل،
الكويت. ،.1982 ،
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 -22عبد الرحمن العةع ،شرح قانون المرافعات المدنية رقع ( )81لسنة  ،1999ج،1
طر ،1مطبعة بابل ،بغداد1911 ،ع

 -21عبد السةع الترمانيني ،نظرية الظرو
طبع1911 ،ع.

الطارئة ،بة طبعة ،دار الفكر ،بة مكان

 -21عبد المجيد الحكيع ،األستاذ عبد الباقي البكري ،الوجيز في نظرية االلتزاع في القانون
المدني العراقي ،ج ،1دار ابن األثير للطباعة والنشر.1981 ،

 -21عبد المنعع الشرقاوي ،شرح المرافعات المدنية والتجارية ،المطبعة العلمية ،ج ،1طر،2
1919ع.

 -29عبد الوهاب حوميد ،الوسيط في اإلجراءات الجزائية الكويتية ،طر ،2مطبعة جامعة
الكويت 1911 ،ع.

 -21فاضل شاكر النعيمي ،نظرية الظرو
بغداد1999 ،ع .

الطارئة بين الشريعة والقانون ،دار الجاحظ،

 -28فريد فتيان ،مصادر االلتزاع ،مطبعة العاني ،بغداد1911 ،ع.
 -29محمد سعيد عبد الرحمن ،الحكع الشرطي ،بة طبعة ،دار النهضة العربية1998 ،ع .
 -11محمد علي راتب ومحمد نصر الدين كامل ،قضاء األمور المستعجلة ،طر ،1عالع
الكتب1981 ،ع.

 -11محمد علي رشدي ،قاضي األمور المستعجلة ،ج ،1دار الكتاب العربي ،القاهر،
1912

 -12محمد محمود إبراهيع ،الوجيز في المرافعات ،دار الفكر العربي ،القاهر 1981 ،ع.
 -11مصطفو العوجي ،القانون المدني (العقد) ،ج ،1طر ،1منشورات الحلبي2111 ،ع.
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 -11مصطفو العوجي ،القانون المدني (المسؤولية المدنية) ،ج ،2طر ،1منشورات الحلبي،
2111ع.

 -11نبيل إبراهيع سعد ،المراكز القانونية ،دار المعرفة الجامعية1991 ،ع
 -19وجدي راغب ،النظرية العامة للعمل القضائي ،بة طبعة ،مطبعة أطلس ،القاهر ،
1911ع .

رسائل الدكتوراه والماجستير:
-1

أجي رراد ث ررامر ن رراي  ،إبط ررال عريض ررة ال رردعوى المدني ررة لإلهم ررال بالواجب ررات اإلجرائي ررة،

-2

رؤى خليل إبراهيع ،النفاذ المعجل ،دراسة مقارنة ،رسرالة ماجسرتير ،مقدمرة إلرو مجلرس

-1

صررداع خزعررل يحيررو ،النظرراع القررانوني للحكررع الباطررل ،د ارسررة مقارنررة ،رسررالة ماجسررتير،

أطروحة دكتوراه مقدمة إلو مجلس كلية الحقوق في جامعة الموصل2111 ،ع.

كلية الحقوق ،جامعة الموصل2111 ،ع .

مقدمة إلو مجلس كلية الحقوق ،جامعة الموصل2119 ،ع.

البحوث القانونية:
-1

د .سعيد عبد الكريع مبارك ،أثر طرق الطعن علو القو التنفيذية لألحكاع القضائية،

-2

د .ضياء شيت خطاب ،القضاء المستعجل والقضاء الوالئي في قانون المرافعات

-1

د .ضياء شيت خطاب ،مراحل إصدار الحكع القضائي في الدعوى المدنية ،بحث

بحث منشور في مجلة القانون واالقتصاد ،العددان(1911 ،)1-1ع.

الجديد ،بحث منشور في مجلة القضاء ،العدد ،2مطبعة العاني ،بغداد 1911 ،ع

منشور في مجلة العلوع القانونية والسياسية ،عدد خاص ،الدار العربية ،بغداد،

1981ع.
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[نظرية الظروف الطارئة وأثرها على األحكام القضائية]

-1

د .ياسر باسع ذنون ،القو القاهر وأثرها في أحكاع قانون المرافعات المدنية ،بحث
منشور في مجلة الرافدين للحقوق ،العدد 2118 ،19ع .

المقاالت المنشور على الشبكة الدولية (اإلنترنت :
الطارئة ،بحث منشور علو شبكة اإلنترنيت

-1

إحسان ستار خضير ،نظرية الظرو

-2

احمد السمدان ،تقسيمات األحكاع القضائية ،مقالة منشور علو شبكة اإلنترنيت بتاريخ

بتاريخ  2111/2/19وعلو الموقع اإللكتروني

 2111/1/1وعلو الموقع اإللكتروني

. http://www.iraqja.org/

. www.ccda.kuniv.edu

الطارئة ،مقالة منشور علو شبكة اإلنترنيت بتاريخ

-1

شروط نظرية الظرو

-1

شوادر عبد اهلل ،األحكاع الحضورية ،مقالة منشور علو شبكة اإلنترنيت بتاريخ

 2119/8/1وعلو الموقع اإللكتروني

. http:forum kooora.com

 2111/1/29علو الموقع االلكتروني

www.courdebor dijbouarreridj.myustice.dz

صباح عريس عبد الرؤو  ،نظرية الظرو

الطارئة كاستثناء علو قاعد العقد شريعة

المتعاقدين ،مقالة منشور علو شبكة اإلنترنيت بتاريخ  ،2111/8/11علو الموقع

اإللكتروني
-1

الظرو

.kuiraq.com/attdc/appllication/nadhariyt-dhorof.pps

الطارئة ،مقالة منشور علو شبكة المحامين العرب بتاريخ 2111/11/11

وعلو الموقع اإللكتروني

.www.mohamoon-ju.com

المصادر باللغة الفرنسية-:
Blance et Viatte, nouveau code de procedure civile commente lordre des articles ,
3vol ,1993.
Cremieu: traite elememtaire de procedure civile et voies dexecution , paris ,p 32 ,
199
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التشريعات العراقية حسب تسلسل صدورها:
 -1القانون المدني العراقي رقع ( )11لسنة  1911المعدل.

 -2قانون المرافعات المدنية العراقي رقع ( )81لسنة  1999المعدل والنافذ .
 -1قانون اإلثبات رقع ( )111لسنة  1919المعدل والنافذ.

التشريعات العربية حسب تسلسل صدورها-:
أ .المصرية:
 -1القانون المدني المصري رقع ( )111لسنة . 1918

 -2قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقع ( )11لسنة . 1998
 -1قانون اإلثبات المصري رقع ( )21لسنة 1998

ب .اإلماراتية:
 -1قانون المعامةت المدنية اإلماراتي رقع ( )1لسنة . 1981

 -2قانون اإلجراءات المدنية اإلماراتي رقع ( )11لسنة . 1992
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